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  تشكرات

  و أعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع   الشكر الجزيل و الحمد الكثير  العلي القدير الذي وفقنا  

و الذي  لم يبخل ""بقة عبد الحفيظ ف  الدكتوريسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ  المشر ،

فكان نعم الأستاذ و نعم الناصح  ،همنذ بداية البحث إلى نهايت بتوجيهاته القيمة  بمساعدته لي علي  

رغم انشغاله والتزاماته الكثيرة فقد قبل والقيمة. وقته و صبره و أحاطني بملاحظاته قد منحنيو

على هذا العمل ومراجعته مع تقديمه الملاحظات القيمة التي أنارت لي طريق البحث والتقصي  الإشراف

 عرفانا مني بالجميل. ,فله كل عبارات الشكر والتقدير 

  .وأرجو من ا سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته

  إلى كل طلبة ونية والادارية وكما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم العلوم القان

   . 2013/2014دفعة  والقانون الجنائي الماستر تخصص قانون الأعمال     

              "مكتبة باب الجامعة "دون أن ننسى تقديم الشكر و العرفان لطاقم      
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 ةــمقدم

  أولا: موضوع البحث 

بانتقالها اسة سیاسیة هامة وحسّ و هدت الجزائر في الآونة الأخیرة تحولات اقتصادیة ش      

تدریجیا من النظام الاشتراكي، الذي یعتمد على احتكار الدولة للجانب الاقتصادي والتدخل 

المستمر في جمیع المیادین، إلى النظام اللیبرالي الذي یعتمد فتح المجال الاقتصادي أمام 

اخلیة الدو الأفراد، والعمل على تكریس مبدأ المنافسة الحرة وتوسیع مجال التجارة الخارجیة 

  بمختلف أنواعها وصورها، لتنتقل الدولة بذلك من دور المتدخل إلى دور الحارس المراقب.

اما على المشرّع الجزائري تبّني وسائل قانونیة نافعة أمام هذا التوجه الجدید كان لزّ  

حیث سنّ عددا هائلا من النصوص التشریعیة ما تجسد فعلا، و النهج الجدید، وهو تتماشى 

  .التنظیمیةو 

المتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في  06- 95تعد لحظة میلاد الأمر و  

حریة الأسعار نقطة تحول، حیث جاء هذا الأمر لإرساء قواعد وأسس المنافسة حسب و 

وبذلك تكون الجزائر من أوائل الدول العربیة  ،عام الذي تتطلبه البلاد والمرحلةمتطلبات النسق ال

المنافسة و یعیا یتضمن بصفة صریحة مبدأ تحریر الأسعار ا تشرّ لأول مرة نصّ و ت التي سنّ 

الصناعة  قبل أن یكرّس ذلك صراحة و بالإضافة إلى الاعتراف الضمني بمبدأ حریة التجارة 

، حیث تنص منه 37من خلال المادة  1996نوفمبر  28ق علیه في الدستور الحالي المصادّ 

 .»صناعة مضمونة وتمارس في إطار القانونالو حریة التجارة  «:على أن

قد ضمن وجود هذه الحریة من حیث المبدأ   الجزائريع طبقا لهذا النص فإن المشرّ و   

ذلك و ، كما قام المشرع بتأكید هذا الوجود تمتع الأفراد بهاو د هذه الحریة فالقاعدة العامة وجو 

الصناعة كمبدأ حریة الاستثمار و بتكریسه لعدة مبادئ فرعیة تندرج في إطار مبدأ حریة التجارة 

 ومبدأ حریة المنافسة.
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إن حریة المنافسة لها أهمیة كبیرة وتأثیر قوي على الاقتصاد فهي تعمل على تحقیق   

 ،الشرائیة تهقدر وعلى  المستهلكة الفعالیة الاقتصادیة مما ینعكس ایجابا على نمط معیشو  والنم

من  اختیارا لما یوفر له من حریة نظرً  ،إذ یعد المستهلك أول المستفیدین من الاقتصاد التنافسي

  .سلوكه الاستهلاكيو من حیث الجودة  مما یجعله أقدر على التحكم في موارده و حیث السعر 

أهم و  ،تضمن المبادئ التي تؤسس لهذه الحریة 06- 95الأمر فإن   في هذا الإطارو   

نه أیضا ، وتضمّ من هذا الأمر 04 ما أكدته المادةو وه "مبدأ حریة الأسعار" ،هذه المبادئ 

تحدد بصفة حرة  «:منه على أنه 04المتعلق بالمنافسة حیث نصت المادة  03- 03الأمر 

 .»...الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسةو أسعار السلع 

إن تجسید المشرع الجزائري لمبدأ حریة الأسعار في النظام القانوني الجزائري راجع   

لسعر كوسیلة ستعمل الإدراك هذا الأخیر لما للسعر من أهمیة وتأثیر في المنافسة، حیث یُ 

فالسعر عنصر متغیر عبر كل مراحل التعامل الاقتصادي  یتغیر  ،لتغییر معطیات السوق

التي تختلف و كذا القدرة التجاریة على التفاوض بین المتعاملین و  ،باعبتغیر قیمة الشيء الم

البائع یحاول الحصول و درجتها من عون لآخر، فالمشتري یفاوض من أجل الشراء بثمن أقل 

إلى  وعلیه فبالإضافة  ،كسب المشتري كزبون دائم لهل یسعى في آن واحدو على أعلى سعر 

للمنافسة في موضوع السعر أحد العناصر الأساسیة  یعتبر ،الخدمة وعنصر جودة السلعة أ

بحیث یمكن القول أن المنافسة بالأسعار تعتبر أحد عناصر اللعبة التنافسیة من حیث  ،السوق

  .لاقتصادي الأمثل للموارد المسخرةالاستعمال او كونها تلزم المتعاملین الاقتصادیین بالاستغلال 

إذ  ،ن هذا المبدأ لا یأخذ على إطلاقهیشكل أصلا فإإلا أنه إذا كان مبدأ حریة الأسعار   

بإمكان الدولة التدخل عن طریق التنظیم في أحوال ومقتضیات معینة لتنظیم هذه الحریة تنظیما 

، وبالتالي فإن تأطیر ایة السیر العادي للمنافسة الحرةحمو الحفاظ على نشاط السوق و قانونیا 
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یتناسب مع السیاسة الاقتصادیة الجدیدة من خلال تكریسه  ،حریة الأسعار تأطیرا قانونیا دقیقا

  .تنظِمها من جهة أخرىو وضع قیود تضبط هذه الحریة و  ،إرساء دعائمه من جهةو 

 ثانیا: أهمیة البحث

مبدأ  وه ،لى موضوع في غایة الأهمیةتتمثل أهمیة هذه الدراسة في تسلیط الضوء ع  

كون أن هذا المبدأ أصبح أساس المنافسة في ، من حریة الأسعار في التشریع الجزائري

 الذي یسعى إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین نمط معیشة المستهلك الاقتصاد الجزائري

، وبالتالي فإنه من الأهمیة بمكان الإحاطة مبني على حریة المنافسة اقتصادشأنه شأن أي 

القیّود الواردة علیه و مة له المنظّ  من حیث القواعد القانونیة ، سواءٌ بعناصر هذا الموضوع

  الجزّاءات المقرّرة على مخالفة هاته القیود.و 

 الموضوع  اختیارأسباب  ثالثا:

لمحاولة البحث عن  "مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري"موضوع تم اختیار   

محاولة الإلمام بأهم القواعد و ، وء التشریع الجزائريالحقیقة القانونیة لتنظیم الأسعار على ض

الأصول القانونیة التي تندرج في إطار هذا المبدأ، ووضعها في إطار قانوني لإثراء البحث في و 

في المراجع الوطنیة المتخصصة في هذا المجال،  اكبیرً  اهذا المجال، إذ لاحظت أن هناك نقصً 

لة لنظام الأسعار إلى دراسة مفصّ الدراسات الأكادیمیة التي تفتقر و كذلك على مستوى الرسائل و 

في التشریع الجزائري، وتعتبر هذه النقطة من أهم الصعوبات التي تواجه الباحث القانوني في 

 حمایة المستهلك بصفة عامة.و إعداده للدراسة المتعلقة بحریة الأسعار 

 الدراسات السابقة رابعا:

فحصنا لفهارس و لمتواضع للمراجع بالنسبة للدراسات السابقة، فإنه وفي حدود اطلاعنا ا  

جزائر قلیلة جدا إن لم نقل الكتب فإن الدراسات التي تناولت موضوع مبدأ حریة الأسعار في ال

  نا الاطلاع علیه من دراسات تناولت هذا الموضوع نذكر:، وما أمكنّ نادرة
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 ،)حالة الجزائر(" سیاسة الأسعار في إطار العولمة الاقتصادیة  خبابة عبد االله ●

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

، تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع الأسعار في الجزائر من خلال 2006-2005الجزائر،

حیث أن " سیاسة الأسعار في الجزائر" الفصل الأول من القسم الثالث منها بعنوان

، وارتباطها بمختلف الهیاكل الموضوعیة لسیاسة الأسعارلأهداف ا الباحث تطرق إلى

المكلفة بتنفیذ هذه السیاسة، مع دراسة المراحل التاریخیة لكل فترة وطبیعتها الاقتصادیة 

  السیاسیة.و الاجتماعیة و 

ماجیستیر في القانون، فرع قانون رسالة  "،ةتسعّیر المرافق العمومی علي بساعد "●

قت هذه تطرّ ، 2000-1999والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق ، المؤسسات

الأسعار  م"تنظیالدراسة إلى موضوع الأسعار في الفصل الأول من الباب الثاني بعنوان 

ق في المبحث الأول إلى مراحل تطور تنظیم تطرّ  حیث أن الباحث  "المرافق العمومیةو 

 .مبدأ حریة الأسعارالأسعار أما المبحث الثاني فخّصّصه إلى تكریس 

في هاتین الدراستین نلاحظ بأنها ركزّت على  ءمن خلال الاطلاع على ما جا        

مسألة مراحل  تطور تنظیم الأسعار في الجزائر والتغیرات التي صاحبت هذه المراحل 

خاصة فیما یتعلق بالنظام الاقتصادي المتبع، في حین أهملت مسألة تدخل الدولة في 

 سعار من جهة ومن جهة أخرى لم تتطرق إلى موضوع مخالفة تشریعات الأسعارتحدید الأ

أما بقیة المواضیع التي تطرقت لمبدأ حریة الأسعار فهي لا والجزاءات المترتبة علیها؛ 

 .أن تكون صفحات في ثنایا بعض الكتب وتعد
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  البحث إشكالیة خامسا:

إشكالیات قانونیة یمكن تصنیفها إلى نوعین مبدأ حریة الأسعار یثیر  موضوعإن تناول  

القیود التي و أخرى تنصب على نطاق مبدأ حریة الأسعار و هذا المبدأ  تكریسإشكالیات تتعلق ب

حتى أتمكن من الإِلمام بمختلف جوانب الموضوع  و انطلاقا مما سبق و تحد من نطاقه، وعلیه 

 أطرح الإشكالیة التالیة:

تنظیم مختلف الجوانب و ع الجزائري في تكریس مبدأ حریة الأسعار إلى أي مدى وٌفِق المشرّ 

  التي یثیرها هذا المبدأ؟

  تندرج تحت هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة:و 

  التعدیلات التي مّر بها نظام الأسعار في الجزائر؟و ماهي المراحل  -

  التشریع الجزائري؟ماهي مقتضیات تجسید مبدأ حریة الأسعار في  -

 تعزیز مبدأ حریة الأسعار؟و آلیات تدعیم و ماهي سبل  -

تتمثل القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار؟ وماهي الجزاءات المقررة في حالة فیم  -

  مخالفتها؟

  منهج البحث سادسا:

 ستعنامن مناهج البحث، وفي هذا الاطار إالعدید  تم الاعتماد في هذه الدراسة على  

تحلیلها لاستخلاص و لدراسة مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بهذا المبدأ  الاستقرائيالمنهج ب

كذا أهم القیود الواردة علیه، كما تم الاعتماد و  ،مختلف مراحل تطور نظام الأسعار في الجزائر

س مبدأ حریة العوامل التي صاحبت تكریو تفسیر أهم الظواهر ل وذلك الاستنباطيعلى المنهج 

، كما ظهرت أهمیة المنهج التاریخي عندما قمنا بتتبع التطور التاریخي الأسعار في الجزائر

 لمراحل تكریس مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري.
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  خطة البحث سابعا:

  نة من فصلین:خطة الموضوع ستكون ثنائیة مكوّ ماشیا مع اشكالیة البحث، فإن ت  

الاعتراف بمبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري، قسّمنا هذا تناولنا في الفصل الأول  ● 

الفصل إلى مبحثین، حیث تناولنا في المبحث الأول مراحل تطور نظام الأسعار في التشریع 

  الجزائري، في حین خصّصنا المبحث الثاني لوسائل تعزیز مبدأ حریة الأسعار وتدعیمه.

الواردة على مبدأ حریة الأسعار، وقسّمناه إلى  أما الفصل الثاني فقد خصّصناه للقیود ●

الخدمات الضروریة في و مبحثین، حیث تناولنا في المبحث الأول تدخل الدولة في تسعّیر السلع 

  خصّصنا المبحث الثاني للجزاءات المقررة على مخالفة القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار.

لف النتائج المتوصل إلیها، وكذا التوصیات وأنهینا دراستنا بخاتمة عرضنا فیها مخت 

  حریة الأسعار في الجزائر. افعلیأن تكرّس الاقتراحات التي من شأنها و 
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   الأولالفصل 

 في التشریع الجزائري الأسعارحریة  بمبدأالاعتراف 

 مبدأبحریة المنافسة التي تقتضي ضمنیا  إقرارهو *الأسعارحریة  مبدأالنص على  إن 

تحدید  أنرالي الحر ذلك الذي یمثل النظام اللیب هذا المبدأ ،وتكرسه ةالصناعو  التجارة حریة

حریة التجارة  بمبدأدون الاعتراف سة لا یكون له معنى قواعد المناف اعتمادا على الأسعار

  .المبدأ، فالمنافسة تستمد وجودها من وجود هذا والصناعة

حریة التجارة « أنعلى  19961من دستور الجزائر لسنة  37ولقد نصت المادة  

وبهذا النص یكون المشرع قد اعترف صراحة  ،»القانون إطارمضمونة وتمارس في والصناعة 

اللازمة لمباشرة  الأرضیةالمناخ المناسب ووضع  وهو بذلك هیأة التجارة والصناعة بحری

  .الأسعاروممارسة حریة 

مر بعدة مراحل في في التشریع الجزائري قد  الأسعارن نظام انطلاقا من هذا النص فإ 

ذلك حیث كانت مرتبطة بالظروف الاقتصادیة والسیاسیة لبلادنا، ل الأسعار،سبیل تكریس حریة 

وحتى ، " الأولفي الجزائر وذلك من خلال " المبحث  الأسعارالتعرض لتطور نظام ستحسن ی

هذا  وتدعیمكان لا بد من تعزیز في ظل احترام قواعد المنافسة الحرة  الأسعارتتم ممارسة حریة 

 وهو ما سنتطرق له في " المبحث الثاني ". الأسعارمن خلال تحقیق شفافیة  المبدأ

  

                                                             
لى الفرق بین السعر والثمن، فالسعر هو ما تقع علیه المبایعة التنبیه إ بویجهو القدر الذي یقوم علیه الثمن،  : لغة:السعر *

ف لذلك فالذي یوصّ  ،تحق في مقابل المبیعبین المتعاقدین، أو هو ما یكون نتیجة المساومة بینهما، أو هو القدر الذي یس

مجلة ، المستهلك من المعاملات التعسفیة ، حمایةك: الدكتور كمال لدرعلاء والرخص هو السعر لا الثمن، أنظر في ذلبالغّ 

 .166، ص 2005، العلوم القانونیة والاداریة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، عدد خاص
، 76، الجریدة الرسمیة، العدد1996نوفمبر 28المؤرخ في  438-96 ر بالمرسوم الرئاسيالصاد، 1996نوفمبر  28دستور  1

المؤرخ في  19-08، والقانون رقم 25، الجریدة الرسمیة، العدد2002أفریل10المؤرخ في 03- 02المعدّل بالقانون رقم

   .63، الجریدة الرسمیة، العدد2008نوفمبر15
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  لأولاالمبحث 

 في التشریع الجزائري الأسعارمراحل تطور نظام 

بالجزائر، حیث سادت عنصرا محركا للسیاسة الاقتصادیة  الأسعارشكلت سیاسة            

لنموذج التنمیة  الأساسیةفي الحیاة الیومیة الاختیارات  الأسعاریترجم نظام  أنوجوب "فكرة 

، حیث تعكس كل تنظیم الأسعارعلى نظام  الهاإدخوتؤكد ذلك التعدیلات التي تم ، المتبع "

ا ، خلال مرحلتین مختلفتین تطورت الأسعارتشریعات ف ،1مرحلة معینة متمیزة عن سابقته

، في الأولخصص لها المطلب  التي للأسعاردة هي مرحلة التشریعات المقیّ  الأولىالمرحلة 

على هذا  تم الاعتماد وقد سعارللأرة المطلب الثاني لمرحلة التشریعات المحرّ تم تخصیص  حین

  التي عرفها الاقتصاد الجزائري.لات الاقتصادیة ینطبق مع التحو  لأنهالتقسیم 

 الأولالمطلب 

  للأسعاردة مرحلة التشریعات المقیّ 

وجدت القیادة السیاسیة في الجزائر مصاعب جمة في  ،بعد استرجاع السیادة الوطنیة      

وقد كان هدف السلطة  ،شكاله، متجسدة في التخلف بمختلف أالمیدان الاقتصادي والاجتماعي

السیاسیة آنذاك یتمثل في بعث الاقتصاد الوطني نحو الحركة والدینامیكیة، فتم اعتماد النظام 

 2 1963من دستور الجزائر لسنة  10، وقد أكدت على ذلك المادة ي الاشتراكيالاقتصاد

وریة الجزائریة تتمثل في تشید المجتمع عندما نصت على أن الأهداف الأساسیة للجمه

  الاشتراكي.

مجموعة من التشریعات والتنظیمات المتعلقة  أصدرتالجزائر للنظام الاشتراكي  بتبنيو      

  .بالأسعار

                                                             
 .103، ص 2000- 1999مومیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، علي بساعد، تسعیر المرافق الع 1
 .64، الجریدة الرسمیة العدد 1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963دستور الجزائر لسنة  2



9 
 

الصادرة خلال هذه المرحلة في فرعین مستقلین، حیث  النصوص أهمعرض  سأحاولوعلیه 

   .1989غایة  إلىالصادرة من بعد الاستقلال  لتنظیماتالدراسة  سیتم تخصیص الفرع الأول

والتحریر الجزئي  1989جویلیة  5قانون في حین سیتم تخصیص الفرع الثاني لدراسة   

 .للأسعار

 الأولالفرع 

  1989غایة  إلىمن بعد الاستقلال التنظیمات الصادرة 

أولا، ثم مرحلة تطرق من خلال هذا الفرع إلى التشریع الموروث عن العهد الاستعماري یجب ال

  الأسعار المخططة ثانیا.

الاستقلال مباشرة استمر العمل بالقوانین  دبع :الاستعماري: التشریع الموروث عن العهد أولا

 31المؤرخ في  157-62رقم  لقانونلما تعارض منها مع السیادة الوطنیة وفقا  إلاالفرنسیة 

  :الأسعاربها بعد الاستقلال في میدان ، ومن بین القوانین التي استمر العمل 1 1963دیسمبر 

 :بالأسعارالمتعلق  1945جوان  30الصادر في  1483 -45الفرنسي رقم  الأمر - 

، فهذا القانون یمنح للأسعارتنظیم خاص  إنشاءهو  إصدارهكان الهدف من حیث 

 أن إلابهدف محاربة ارتفاعها  الأسعارفي مجال  إجباریةللحكومة سلطة اتخاذ قرارات 

 الأسعاركان محصورا في مجال مراقبة  وإنماقه من طرف الجزائر لم یكن شاملا تطبی

المنافسة الحرة في الجزائر لم تكن  أن، ویدل هذا الموقف على بسیطة أخرىومخالفات 

 .2من طرف السلطات العمومیةعنایة  أومحل اهتمام 

                                                             
 ، الذي یتضمن تمدید العمل بالتشرّیع السّاري المفعول1963دیسمبر  31، المؤرخ في 157- 62انظر في ذلك: القانون رقم  1

 05، المؤرخ في 29- 73، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1963، سنة 2، الجریدة الرسمیة، العدد1962- 12- 31إلى غایة 

 .  1973، سنة 62، الجریدة الرسمیة، العدد1973جویلیة 
ر، الجزائر، ، دار بغدادي للنش02-04والقانون  03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  2

 .25ص 
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بعة وقمع متعلق بمتاال 1945جوان  30الصادر في  ،1484-45الفرنسي رقم  الأمر - 

 .المخالفة للتشریع الاقتصادي الأفعال

الاقتصادیة لسنة  والأزمةفي فرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة  الأمرانوقد صدر هذان   

  في الاقتصاد.تدخل الدولة  مامأاللیبرالیة الاقتصادیة  تحیث تراجع، 1930

، الأسعارتضییقا لحریة  رأكثتوجه التطبیق في الجزائر نحو نظام  1966من سنة  ابتداءً و   

م المراقبة الصارمة مراسیم رئاسیة تنظ ةصدور ثلاث )1967- 1966(حیث شهدت الفترة 

  :وهي 1للأسعار

المتضمن تثبیت هوامش البیع  1966-5-12لصادر بتاریخ ا 112-66المرسوم رقم  - 

 عند تجارة الجملة والتجزئة للمواد المصنوعة محلیا.

نظام تثبیت وتحدید المتضمن  1966-5-12بتاریخ  الصادر 113-66المرسوم رقم  - 

 المنتجات المستوردة والمعاد بیعها على حالها. أسعار

المنتجات  أسعاركل المتضمن 1966-5-12الصادر بتاریخ  114-66المرسوم رقم  - 

 .الأخرىوالخدمات 

 الأسعارسمیت هذه المرحلة بمرحلة : )1989-1970المخططة ( الأسعارثانیا: مرحلة 

، الذي نحو الاقتصاد الاشتراكي وهذا نتیجة للتوجهات السیاسیة الاقتصادیة آنذاك ،خططةالم

، وقد شملت مرحلة الأسعار المخططة فترتین، الفترة هو اقتصاد مركزي یقوم على التخطیط

وعلیه سیتم التطرق لكل  .)1989-1980(نما بیالأولى هي فترة السبعینات والفترة الثانیة 

  .مرحلة على حدى

عرفت هذه الفترة تبني الجزائر لنوعین من المخططات  ات:ینعفي السب الأسعارنظام   -  أ

 التنمویة هي: 

                                                             
العلوم الاقتصادیة ، كلیة ، أطروحة دكتوراه)حالة الجزائر( عولمة الاقتصادیةخبابة عبد الله، سیاسة الأسعار في إطار ال 1

 .181، ص 2006 – 2005، وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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المخطط التنموي  ت الجزائر من خلالحاول: )1973-1970: ( الأولالمخطط الرباعي  - 1

بعض فئات السلع وذلك من خلال  أسعارنوع من المرونة على  إدخال الأولالرباعي 

ترتكز على  الأسعار، وبانطلاق تطبیق هذا المخطط كانت سیاسة 1للأسعارجدیدة  أنظمة

  سیین:أسا مبدأین

ومستواها بالنسبة لجمیع السلع  الأسعارالسلطات العمومیة لشروط تكوین مراقبة  - 

 والخدمات.

 للسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة. كأداة الأسعاراستعمال مستوى  - 

 وأداة، والثاني یشكل وسیلة ى مراقبة السعرعل في محافظة الدولة الأول المبدأوقد تمثل  

الجزائري عن غیره من بلدان  المشرعبها تمیز ، وهي سابقة للسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة

  بالتخطیط الاقتصادي. أخذتالثالث التي  العالم

  :2الأسعارمن  أنواع أربعةوقد شهدت هذه المرحلة 

تحدد من  فأسعارهاالحبوب والخضر  خاصة تخص المنتجات الزراعیة الثابتة: الأسعار 1- 1

  الوطني. ة لفترة زمنیة معینة بصورة مماثلة لمجموع الترابالمركزی الإدارةطرف 

 تكون الزراعیة التيتشمل عدة منتجات كالمنتجات  :الإنتاجالخاصة عند  الأسعار 2- 1

 أهمتابعة محل م وإنتاجها ،المطبقة الأسعارمرتفعة نسبیا بالمقارنة مع  إنتاجهاتكالیف 

وذلك  ،المنتجات الصناعیة الموجهة للزراعة إلى ضافةإ، التبغ،..المنتجات القطنهذه 

، الأعلاف إنتاجلزیادة  الأسمدةمعینة من  أنواعوهي تخص بهدف التمكن من استعمالها 

  .الإنتاجفالسعر الخاص یحدد عند مستوى تكلفة 

وتحقیق  م في تكالیف الاستثماربهدف التحكاستعمل  :الإنتاجعند ة المستقر  الأسعار 3- 1

، والهدف مواد البناءو  صناعات الحدیدیةخص منتجات التكامل قطاعي ممكن، ت أفضل

                                                             
 ,Mohamed El Hocine  BENISSAD, Economie du développement de l'Algérie, OPU                نظر في ذلك:ا 1

2eme édition, Algérie, 1982, p.202.                                                                                                                    
 ,Hamid BALI, inflation et mal développement en Algérie, édition OPU                            نظر في ذلك:ا 2

algerie, 1993, p.29                                                                                                                                              
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مقارنة التغیرات في السعر  بباستیعاوضع جدید یسمح  إیجادهو  الإجراءمن هذا 

  المستوردة. تالمنتجا أسعارب

 إذ ،السابقة الذكر ةلثلاثا للأسعارتخص كل المنتجات غیر الخاضعة  المراقبة: الأسعار 4- 1

شكل سعر معین مع تحدید هوامش  تأخذو  بقرار من السلطات العمومیة الأسعارتحدد 

 .الأرباح

 الداخلیة والخارجیةالضغوط التضخمیة  نإ: )1977 – 1974المخطط الرباعي الثاني (  - 2

في  اجالإنتبعین الاعتبار تكالیف  الأخذ ،الأسعارالجزائري عند تحدید  بالمشرعدفعت 

المخطط  بإطلاق الأسعاركان لا بد من تدعیم سیاسة  لذا ،السوقین الداخلیة والخارجیة

بعین الاعتبار  الأخذلا بد من  الأسعارنه عند تحدید أقاعدة تضمن الرباعي الثاني الذي 

  1فیما یلي: إجمالهایمكن  في هذا الصددالمتخذة  والإجراءات، الإنتاجتكالیف 

على طبیعة العملیات  لمختلف النشاطات بناءً  الأرباحددت هوامش ح 1974في سنة  1- 2

  :وفقا للقواعد التالیة المختلفة

 10ـحدد بیُ ، فالهامش احتكارها للسوق إطاركانت الشركة الوطنیة تستورد مباشرة في  إذا - 

 من سعر الشراء. %

حدد یُ هامش ، فالوالمحتكرة من طرف الشركة الوطنیةبالنسبة للمنتجات المصنوعة محلیا  - 

 من سعر التكلفة خارج الرسم. %8ب 

تستفید من هوامش التجزئة  فإنهاكانت الشركة الوطنیة تقوم بالبیع جملة وتفصیلا  إذا - 

 والجملة دفعة واحدة وهذه حالة استثنائیة.

تكون بمرسوم من وزیر التجارة الذي یحدد الحدود القصوى  أنلا بد  الأرباحهوامش  نإ - 

، فعلى سبیل المثال الهوامش على مستوى الجملة لعملیات التجاریةلهوامش لمختلف ال

 على مستوى التجزئة. %30و  أقصىكحد  20%

                                                             
  Hamid BALI, ipid 30-31                                                                                                      انظر في ذلك : 1
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للتشریع  الأساسيبمثابة النص  : جاء هذا الأمر1بالأسعارالمتعلق  37-74رقم  الأمر 2-2

ات السلع والخدم أسعارتحدید  وأسالیبن مبادئ حیث قنّ  ،الأسعارالوطني في مجال تنظیم 

  :2للأسعار أنظمة ةالأمر أربع، ویتضمن الأسعارقمع مخالفات تشریع  إجراءاتوكذلك 

 لإتاوةالمتحملة  أوتخص المواد والخدمات المستفیدة من تدابیر التوزیع  الثابتة: الأسعار - 

وهي لا تشمل  ،بموجب مرسوم، ویتم تحدید قائمة هذه المواد تعویضیة لمدة محددة

 الاستهلاك الواسع. عموما سوى المواد ذات

 الأولیةالمواد  وأیضاالخدمات الموجهة للاستهلاك  أوتمس المواد  الخاصة: الأسعار - 

 أوبالمؤسسات التي یتعلق نشاطها بمصلحة اجتماعیة الخاصة  اد التجهیزومو 

 اقتصادیة.

لتفادي مستقر تخص بعض المواد التي حدد سعرها في مستوى  المستقرة: الأسعار - 

 البرامج الاستثماریة وهي تمس خاصة مواد البناء.تقییم  إعادة

السالفة  ةالأسعار الثلاثفي  ةنیالمبتخص كل السلع والخدمات غیر  المراقبة: الأسعار - 

 الذكر.

حرة في الاقتصاد الجزائري  أسعارلم تكن هناك  یمكن القول بأنه قمن خلال ما سب    

  3في هذه الفترة هي: ارالأسعالوسائل الموضوعیة لتكوین  أنذلك  1975منذ 

 .تثبیت وتحدید هوامش الربح 

  بوضوح. الأسعارالفواتیر وتحدید وضع 

  للأسعارتحدید السقف العام. 

بعین الاعتبار شروط السوق الداخلیة والخارجیة، مما جعلها في  تأخذلم  أنهاكما   

الدولة تقوم  كانت مبدئیا لأنه، الاقتصادي المستقبلي في الجزائر تناقض مع روح التخطیط

                                                             
ار،  ، المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسع1975-04-29المؤرخ في  37-74الأمر انظر في ذلك:  1

 .1975سنة ، 38الجریدة الرسمیة، العدد
 .107علي بساعد، المرجع السابق، ص  2
 .186خبابة عبد االله، المرجع السابق، ص  3
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من الفوضى  الكن في الواقع لم تستطع القیام بهذا الدور مما خلق نوعً  ،الأسعار وتأطیربمراقبة 

ستحدث لمواكبة تطبیق المخططات االقانوني هذا والذي  الإطارن إبالتالي فو ، 1الأسعارفي 

عدم كفایة  ىإل أدتالتي  الأسباب، ومن لم یسمح بتحقیق النتائج المنتظرةالوطنیة للتنمیة 

  :37-74 الأمرالنظام القانوني المستحدث بموجب 

 من طرف المؤسسات والدواوین العمومیة. الأسعار عدم احترام تنظیم - 

خلق  إلى أدىمما  ،الطلب وهیكل السلع والخدمات المتوفرة بین هیكل الفارق المتزاید - 

 .الأسعارحالة ندرة شجعت على ارتفاع 

مما شجع القطاع الخاص على تطبیق  الأسعارظیمات التهاون في مراقبة تطبیق تن - 

 حسب ما یلائمه. أسعار

 

تبنت الجزائر خلال هذه الفترة : )1989- 1980في الفترة ( الأسعارنظام  -ب 

  مخططین خماسیین هما:

 

بسبب و  للأسعارالسابق تشخیصا للنظام : )1984- 1980( الأولالمخطط الخماسي  - 1

شهر تم خلال  في شكله ومحتواهرت ضرورة تصحیح الاختلالات التي ظه

، فبعد القیام بدراسة الأسعار، تشكیل لجنة بین الوزارات لدراسة ملف 1981دیسمبر

 وإعادة الأسعارسیاسة  أهدافذه اللجنة بمشروع یعمل على تحقیق تحلیلیة خرجت ه

لمعطیات ومتطلبات المرحلة آخذة بعین  استجابةمة، و ملاء أكثرتنظیمها لجعلها 

  بار ما یلي:الاعت

 للتعدیل الاقتصادي. كأداةالسعر دوره الحقیقي  إعطاء - 

وتكون محترمة من  الأسعارمرتبطة مع تكوین و  تنمیة القواعد الاقتصادیة بصورة دائمة - 

 طرف جمیع المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین.

                                                             
 .108علي بساعد، المرجع السابق، ص  1
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 .1وجعلها تتماشى والمداخیل الحقیقیة الأسعارالتحكم في  - 

یطبق بصورة تدریجیة طبقا لمختلف  للأسعاراستحدث نظام جدید  1983 أكتوبرفي و   

  .الأسعاریعتمد على نوعین من  ،معطیات ومقتضیات المرحلة

 الأصل، وتخص المنتجات ذات حدد بعقد من طرف السلطة المركزیةت الثابتة: الأسعار - 

لیا الواسع والمصنوعة مح لخدمات والمنتجات ذات الاستهلاكوا يأو الصناعالزراعي 

لمخططات السنویة والمخطط ، وقائمة هذه المنتجات تدرج ضمن االمستوردة أو

 الاقتصادیة والاجتماعیة للمخطط. الأهدافالذي یسمح بترجمة  الأمر، المتوسط

المنتجات  أو الأولص بقیة المنتجات غیر المعنیة في النظام وتخُ  المراقبة: الأسعار - 

  الاقتصادیة والاجتماعیة.على النواحي  التأثیردون التي تتطور 

من خلال خلق هیاكل مختلفة  الأسعارخاصة لدراسة ومتابعة  أجهزة إنشاءولهذا الغرض تم 

  .2والإنتاجیةوالمعهد الوطني للتكالیف  للأسعاركالمعهد الوطني 

حول وضع  الأسعارتمحورت سیاسة  ):1989-1985( المخطط الخماسي الثاني  - 2

النجاعة الاقتصادیة للمؤسسات،  لأهدافمطابقا  ةدولجعل عمل ال إلىتهدف  إجراءات

مختلف المنتجات  أسعارتم تنظیم  الإطار، وفي هذا حفاظ على القدرة الشرائیة للسكانوال

  :3الموجهة للاستهلاك حسب نظامین مختلفین، وذلك حسب طبیعة السلع والخدمات

 ،الضروریة جدا أو جیةالاستراتیتخص المواد  المحددة على المستوى المركزي: الأسعار - 

  على القدرة الشرائیة للمستهلكین.والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني و 

 الأسعارالتي تدخل في نظام  أي، الأخرىالتي تخص المنتجات  المراقبة: الأسعار - 

 المحددة.

                                                             
 .188خبابة عبد االله، المرجع السابق، ص  1
 Boubaker, la distribution en Algérie, OPU, Algérie, 1994, p.144.   MILOUDI                        نظر في ذلك:ا 2

  .189، ص خبابة عبد االله، المرجع السابق 3
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) عرفت الجزائر مشاكل 1989-1985مع بدایة تطبیق المخطط الخماسي الثاني ( غیر أنه 

  على وجه الخصوص: وصعوبات منها

  ثر سلبا على الحیاة الاقتصادیة ، مما أمستوى أدنى إلىالبترول  أسعارانخفاض

 والاجتماعیة.

  الاقتصادیة في البلدان الاشتراكیة. الإصلاحات وإدخالانهیار المعسكر الشرقي 

 1988 أكتوبر 5 حداثوأ طرابات الاجتماعیة العدیدة كالإضراباتالاض. 

  اقتصادیة في شتى المجالات. إصلاحاتني تبّ لت بكل هذه العوامل عجّ 

  الفرع الثاني

  للأسعاروالتحریر الجزئي  1989جویلیة  5قانون 

النقائص العدیدة التي عرفها النظام السابق اتبعت السلطات العمومیة منهجا آخر  أمام  

بالنسبة  الاقتصادیین للأعوانوحریة المبادرة  یتماشى للأسعاروالمتمثل في وضع نظام جدید 

وفي  الاقتصادیة والأنشطةویسمح للدولة بممارسة حمایتها للمستهلكین  ،السلع والخدمات لأغلب

نصوصه  في أشار، والذي 1الأسعارالمتعلق بتحریر  12-89جاء القانون رقم  الإطارهذا 

 أي ـحریة نسبیا أكثرنظام  إلىالموجهة  الأسعارالانتقال من نظام  إلىحریة السوق ب المتعلقة

هذا القانون في بعض مواده على حظر جمیع التصرفات التي  تأكیدمع ـ للأسعارتحریر نسبي 

، وقد نصّ هذا القانون على نوعین من 2تضیق الممارسات التنافسیة أوتعیق  أننها من شأ

  الأسعار:

 لانالإعیتم  أي، الإنتاجالمضمونة عند  الأسعارعن طریق  وهذا :المقننة الأسعار: نظام أولا

  تنمیة مناطق معینة. أوبهدف حمایة فئة اجتماعیة عنها مسبقا 

                                                             
 .1989، سنة 29الجریدة الرسمیة، العدد سعار، المتعلق بالأ 1989جویلیة  5رخ في المؤ  12- 89القانون رقم  1
 .78-77ص  ،2013هومه، الجزائر، دار ونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، تیورسي محمد، الضوابط القان 2



17 
 

زمات یوفقا للعرض والطلب حسب میكان الأسعارتحدد هذه  أي: الحرة الأسعارثانیا: نظام 

  .1السوق

المصرح  والأسعارالمقننة  الأسعارباعتماده على  بالأسعارالمتعلق  12-89القانون  نّ إ  

والتصریح  الأسعار إیداعتتم عن طریق  يوالت ،بة تطور الأسعاراقر متابعة وم إلى، یهدف بها

 أحكامما یمكن استنتاجه من  أهم أنكما ، الأسعارقبل تحدید  الإداریةبها والتي تسمح بالمراقبة 

 ،استثناءككمبدأ والأسعار المصرّح بها أو الحرة  ةالأسعار المقنننه جاء بنظام أ 12-89القانون 

 الأسعارحریة  مبدأتكریس  أيتحریرها  إلى الأسعارتدریجیا من تفنین  الالانتق سوهو ما یعك

  السالف الذكر. المبدأكرس في مضمونها جملة من التشریعات التي ت إصدارمن خلال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
طروحة دكتوراه ، كلیة العلوم ، أ)حالة الجزائر(الاقتصادي دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن  1

 .360، ص 2006-2005جامعة الجزائر،   الاقتصادیة وعلوم التسییر،
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  المطلب الثاني

  للأسعاررة مرحلة التشریعات المحرّ 

لضروریة للسیر ا الأدوات وإرساءوضع  إلى، ترمي صلاحاتإدخلت الجزائر في سیاسة   

الحسن لاقتصاد تلعب فیه الدولة دور الحارس والموجه لذلك قررت الجزائر اعتناق وتبني نظام 

، لذا كان لزاما علیها هجر الوسائل القانونیة السابقة التي كانت تقوم على نظام قاقتصاد السو 

هذا النظام بنصوص جدیدة تتلاءم مع  واستبدالها ،الأسعارفرض  مبدأاقتصادي موجه وعلى 

  الجدید.

  الأولالفرع 

  في التشریع الجزائري الأسعارحریة  مبدأ إقرار

السلطات الجزائریة بفعالیة النموذج الاقتصادي الحر في تحقیق النمو انطلاقا من قناعة       

على المستوى الاقتصادي أو  ت على بلورة سیاسة للمنافسة سواءً والتطور الاجتماعي عمل

جل تهیئة المناخ الملائم أصدرت في هذه ضمان منافسة حقیقیة نزیهة، ومن أ القانوني تستهدف

- 95خلال الأمر من المرحلة عدة نصوص قانونیة تكرس في مضمونها مبدأ حریة الأسعار 

  وعلیه سیتم التطرق لكل قانون على حدى. 05-10ثم القانون  03-03ثم الأمر  06

بات التوجه لقد : 1المتعلق بالمنافسة 06- 95 مرالأفي ظل  إقرار مبدأ حریة الأسعار :أولا

 يبالأسعار الذالمتعلق  12-89القانون  إلغاءحر واضحا عند ما تقرر  ياقتصادنحو نظام 

، وجاء 06-95بالأمرالسلع والخدمات واستبداله  أسعارتحدید شروط تكوین  إلىكان یهدف 

ید قواعد حمایتها قصد زیادة الفعالیة بغرض تنظیم المنافسة الحرة وترقیتها والى تحد الأمرهذا 

تنظیم شفافیة الممارسات التجاریة  إلى أیضا، ویهدف قتصادیة وتحسین معیشة المستهلكینالا

  .2ونزاهتها

                                                             
، 2003 جویلیة19المؤرخ في  03-03رقم   المتعلق بالمنافسة، الملغى بالأمر 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر  1

 .9الجریدة الرسمیة، العدد
 .المشار إلیه سابقا 06-95مر من الأ 1مادة الانظر  2
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حیث یعد  ،الحرة الأسعارنظام  إلى إداري أسعاریسجل الانتقال من نظام  الأمرهذا  نإ  

منه  4ب نص المادة ، وذلك بموجّ الأسعارحریة  مبدأقانون ینص بصفة صریحة على  أول

على قواعد  ا◌ً مات اعتمادالسلع والخد أسعارتحدد بصفة حرة  « على أنه: التي تنص

  .»...المنافسة

التوزیع والخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها  أنشطةعلى كافة  06-95 الأمرینطبق و   

المذكور  الأمرحدث بموجب الجمعیات، ومن هنا فالنشاط التنافسي الم أوالعمومیون  الأشخاص

تي تخضع لنظام ضبط وال استراتیجیةیمس كل القطاعات ماعدا تلك التي تعتبرها الدولة 

بعض السلع والخدمات یمكن  نأ، بمعنى الأمرمن نفس  5خاص، وهو ما تنص علیه المادة 

القاعدة والتقیید هو  إذًا هيهي  الأسعار، فحریة الأسعارتستثنى من مجال حریة  أن

  .1الاستثناء

الحریة  مبدأنه صدر في محیط قانوني لا یقوم على أ 06-95 الأمرالملاحظ على و   

ة في النظام لتطبیقه وهذا یشكل في الحقیقة ثغر  أرضیة، وبالتالي لم تكن هناك الاقتصادیة

یة حر  بمبدأالمنافسة الحرة بقي معلقا على اعتراف المشرع الجزائري  مبدأن القانوني الجزائري، لأ

، وبالفعل تم النص صراحة على 2 القانوني للمنافسة الحرة الأساسالتجارة والصناعة باعتباره 

  .1996من دستور الجزائر لسنة  37من خلال المادة  المبدأهذا 

مجموعة من المقتضیات القانونیة التي ب جاء نهمحاور هذا القانون نجد أ إلىبالعودة و   

نها المسار التنافسي، كالاتفاقات والممارسات التي من شأ عن تنظیمفضلا  الأسعارتهم نظام 

الشكلیة  الإجراءاتذلك كله عددا من  إلى بالإضافة، كما یتضمن الأسعارحریة  بمبدأ الإخلال

التي تتولى السهر على  الأجهزةالتي توضح نسبیا كیفیة تطبیق المقتضیات السابقة وبعض 

                                                             
 .111، ص بساعد، المرجع السابقعلي  1
، اطروحة دكتوراه، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،  محمد الشریف 2

 .34، ص 2005-2004كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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علیا مكلفة بترقیة المنافسة  لهیئة قانونیة إنشاؤهون هو برز ما جاء به هذا القان، فأ 1تنفیذها 

  وحمایتها تسمى مجلس المنافسة.

حیز التطبیق تمكنت الجزائر من  06-95 الأمربعد مضي ثمان سنوات من وضع و   

قطع مرحلة مهمة في مجال المنافسة الحرة، وتبین ضرورة وضع قواعد جدیدة تتلاءم مع 

  .2رجیةمعطیات السوق الداخلیة والخا

لتدارك النقص في  :المتعلق بالمنافسة 03- 03 إقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمر :ثانیا

 أحكام بعض ، الذي یلغي3المتعلق بالمنافسة  03-03 الأمرصدر ، 06-95 الأمر أحكام

بنفس الهدف الذي جاء به سابقه وهو  الأمر، وقد جاء هذا ویستبقي البعض الآخر القدیم الأمر

من مبادئ المنافسة الحرة من خلال  مبدأ كأهم الأسعارحریة  مبدأالمنافسة، حیث كرس  حریة

  منه. 04نص المادة 

 مبدأعلى الاستثناء الوارد على  04في الفقرة الثانیة من المادة  03- 03 لأمراكما نص   

قرة ما ، إذ ورد في هذه الفالسلع والخدمات أسعاروهو تدخل الدولة في تقنین  ،الأسعارحریة 

، »أدناه 5یمكن أن تقید الدولة العام لحریة الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة  «:يیل

إلى إمكانیة تقنین أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع  5 وتشیر المادة

  استراتیجي، بموجب مرسوم بعد اخذ رأي مجلس المنافسة.

تلك التي تطبق على و  ء للفصل بین القواعد المتعلقة بالمنافسةجا الأمرهذا  أن إلى بالإضافة  

  .4الممارسات التجاریة غیر المشروعة

                                                             
 .81ورسي محمد، المرجع السابق، ص تی 1
 .7، ص2012اس ایمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومه، الجزائر، بن وطّ  2
 .43المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، العدد  2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03رقم الأمر  3
جوان  23المؤرخ في  02-04، القانون رقم التعدیل الذي مسّ قانون المنافسة زي معطار وبالتوافي هذا الإ حیث صدر 4

 الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة. 2004
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الذي  06-95 الأمر، عكس الأسعارحریة  مبدأنه قد كرس أ الأمروالملاحظ على هذا   

لا یمكن النص بصفة مباشرة  06-95 الأمرفي ظل  لأنه، وذلك الأسعارتحریر  بمبدأجاء 

ة نالمقن الأسعارن الاقتصاد في تلك الفترة كان یسوده نظام لأ ،الحریة مبدأعلى  ودفعة واحدة

الحرة  الأسعارنظام  إلىالانتقال یتم  وحتىحمایة القدرة الشرائیة للمواطن والمدعمة، وبهدف 

  القیود وذلك بصفة تدریجیة. إلغاء أي، الأسعارهذه  تحریر كان لابد من

القانون ، حیث تم تعدیله بموجب علیه عدة تعدیلات تر أدخلالأم هذا أنالجدیر بالذكر و  

التي تضمنها  الأساسیةاحتفظ بنفس المبادئ الذي  1 2008یونیو  25المؤرخ في  08-12

وهو ما سنتناوله  05-10بموجب القانون  03- 03 للأمر، ثم جاء آخر تعدیل 03- 03الأمر

  فیما یلي:

تماشیا مع مهمة : المتعلق بالمنافسة 05- 10لقانون ظل اإقرار مبدأ حریة الأسعار في  ثالثا:

، وبالخصوص ممارسات المضاربة في الأسعار على حساب ضوابط السوق تاختلالا تصحیح

یة إلى تقویم الوضع وتدعیم تدخلات الدولة وجعلها ن، جاءت المبادرة التشریعیة الرامالمستهلكی

فیما یخص  ش السلع والخدمات، لاسیماة الأسعار وهوامأكثر فعالیة في مجال تحدید ومراقب

- 10القانون رقم  صدر الإطاروفي هذا ت الضروریة ذات الاستهلاك الواسع، المواد والخدما

الخاص  02-04الذي یعدل ویتمم القانون  3 06-10، وكذا القانون 2المتعلق بالمنافسة 05

  بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.

                                                             
المشار إلیه سابقا، والمتعلق بالمنافسة،  03-03مر رقم المعدل والمتمم للأ 2008یونیو  25المؤرخ في  12-08القانون رقم  1

 .36میة العدد الجریدة الرس
لمنافسة ، الجریدة الرسمیة والمتعلق با 03- 03مر رقم للأتمم ، المعدل والم 2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  2

 .46العدد 
الذي یحدد  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 2010وت أ 15المؤرخ في  06- 10القانون  3

 .46، الجریدة الرسمیة العدد ى الممارسات التجاریةالمطبقة عل القواعد
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  1:أهمها أهدافجملة  إلىیكملان بعضهما  لذانوال، انویهدف القانون

تدعیم تدخلات الدولة وجعلها أكثر فعالیة في مجال تحدید ومراقبة أسعار وهوامش السلع   -أ 

 والخدمات، لاسیما الضروریة منها.

والخدمات الضروریة وذات السلع  وأسعارهوامش  تأثیرتثبیت استقرار السوق من خلال   -ب 

 الواسع. كالاستهلا

نجاز المعاملات التجاریة بهدف استقرار السوق لاسیما تلك ر شفافیة ونزاهة في إضمان أكث  -ج 

 الناجمة في المضاربة في اسعار التي یمكن أن تمس بالقدرة الشرائیة للمستهلك.

 لأسعارسبب في الارتفاع المفرط وغیر المبرر المضاربة التي ت أشكالالقضاء على كل   - د 

 السلع والخدمات.

 وآلیات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوق منسجم،از قانوني تزوید الدولة بجه  - ه 

  فیما یلي: إیجازهافیمكن  05-10محتوى التعدیلات التي جاء بها القانون عن  أما

 إضافةتم  04، ففي تعدیل المادة 03- 03 الأمرمن  05و 04المادتین  أحكامعدلت  - 

 نهأعلى  04ة من الماد الأولى، حیث تنص الفقرة  " الحرة والنزیهة"مصطلح 

 »السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة  أسعارتحدد  «

منافسة  إطارفي  إلان و لا تك الأسعارحریة  أنعلى  التأكیدوالهدف من هذا التعدیل 

 حرة ونزیهة.

تم إضافة فقرة جدیدة  05-10من القانون  03لة بالمادة المعدّ  نفسها 04المادة في  - 

تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم  «:نهعلى أ تنص

                                                             
  ،1ص، ، عن وزارة التجارة 2010أوت  15، الصادرة بتاریخ 05- 10التقدیمیة لقانون المنافسة ذلك: المذكرة  في انظر 1

  ).2014أفریل  05، ( أطلع علیھ في http: www.mincommerce.dz :متوفرة على الموقع الإلكتروني 
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تلك المتعلقة بما  ،نصاف والشفافیة لاسیمامول بهما وكذا على أساس قواعد الإالمع

 یأتي:

السلع لبیعها على  الخدمات واستیراد وتأدیةوالتوزیع  الإنتاجلنشاطات  الأسعارتركیبة  - 

 حالها.

 الخدمات. تأدیة أوالسلع وتوزیعها  إنتاجا یخص هوامش الربح فیم - 

 شفافیة الممارسات التجاریة. - 

جمیع المواد التي تسجل اضطرابا  أسعارجل وضع الآلیات الضروریة للتحكم في ومن أ  

من القانون  04بموجب المادة  03-03 الأمرمن  05وتذبذبا في مستویاتها، تم تعدیل المادة 

 03-03رقم  الأمرمن  05المادة  أحكامتعدل  «: نهعلى أ الأخیرةحیث نصت هذه  10-05

  :یأتيوتحرر كما 

المتجانسة من السلع والخدمات  الأصناف أوالسلع والخدمات  وأسعارتحدد هوامش  أنیمكن  «

والتعدیلات الجدیدة  »...القطاعات المعنیة اقتراحات  أساسالتصدیق علیها على  أوتسقیفها  أو

ولا التقید بالمدة المحددة  الاستراتیجیةالتقید بالمواد  جمیع المواد، دون ارأسعتسمح بالتحكم في 

التي كانت الدولة في ظله تتدخل في كل مرة  ،النص السابقحسب  أشهر 6للتدخل التي هي 

 وهام الدولة وصلاحیاتها الضبطیة الجدیدة تكرس م الإجراءات أن، كما 1للعمل على ضبطها 

والشفافیة  نصافالإمبدأي  أساسالسلع والخدمات وعلى  سعارأها لتشمل هوامش توسیع

هذا بغیة ، وكل تحدید والتسقیف والتصدیقالمتعارف علیها عالمیا، وذلك عن طریق عملیات ال

  .2الأسعارالمضاربة وتثبیت استقرار مستویات السوق ومكافحة  أسعارتثبیت 

  

  

                                                             

 .29ص المرجع السابق،  ،02-04والقانون  03-03وفقا للأمر ممارسات التجاریة ، قانون المنافسة والالشریف محمد كتو1 
 .92، ص تیورسي محمد، المرجع السابق 2
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  الثاني فرعال

  الأسعارحریة  مبدأمجال تطبیق 

 03-03 الأمرمن  02من خلال المادة  الأسعارحریة  مبدأمجال تطبیق  ستشفیُ   

  :یأتيعلى ما  الأمرهذا  أحكامتطبق  «:نهالمتعلق بالمنافسة التي تنص على أ

ومنها  نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع - 

ها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع السلع لإعادة بیع وتلك التي یقوم بها مستورد

الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید اللحوم بالجملة، ونشاطات ئعو المواشي وبا

البحري، وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما 

 ؛یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها

 ؛غایة المنح النهائي للصفقة إلىناقصة عن الم الإعلان، بدءا بنشر الصفقات العمومیة - 

ممارسة  أومهام المرفق العام  أداء، الأحكاملا یعیق تطبیق هذه  أننه، یجب غیر أ  

  .»صلاحیات السلطة العمومیة 

یتحدد من حیث  الأسعارحریة  مبدأمجال تطبیق  أنمن خلال هذا النص یظهر   

  فیما یلي: إلیهطرق م التتنیا، وهو ما سیلنشاط الاقتصادي ثا، ومن حیث طبیعة اأولا الأشخاص

 الأسعارحریة  مبدأیخضع لتطبیق : الأشخاصمن حیث  الأسعارحریة  مبدأ: مجال تطبیق أولا

والتوزیع  الإنتاجس بصفة دائمة نشاطات ر كانت طبیعته یما أیاً معنوي،  أوكل شخص طبیعي 

شخص كل  " أنهاعلى  المؤسسة التي عرفها بتسمیة 03-03 الأمروالخدمات، وقد خصه 

 أوالتوزیع  أو الإنتاجكانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات  أیامعنوي  أوطبیعي 

  .1" الاستیراد أوالخدمات، 

                                                             
 لیه سابقا.المشار إ 03-03من الأمر  03المادة أنظر  1
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" كل نه العون الاقتصادي وعرفه على أ تسمیةعلیه  أطلق 02-04القانون  أنفي حین   

 الإطار، یمارس نشاطه في كانت صفته القانونیة أیامقدم خدمات  أوفي حر  أوتاجر  أومنتج 

  .1"  جلهامن أ تأسسیقصد تحقیق الغایة التي  أوالمهني العادي 

وقد یكون الشخص الخاضع لمبدأ حریة الأسعار من أشخاص القانون الخاص، كالتاجر   

، الأشخاص عها، الجمعیات، المؤسسات الحرفیةوالشركات التجاریة مهما كان شكلها وموضو 

إطار مهمة تتعلق بالمرفق العام، كما قد یكون من أشخاص القانون العام الخاصة المستثمرة في 

كالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تواجه منافسة في المجال الذي 

  تمارس فیه نشاطها.

جانب نشاطها  إلىكانت تزاول  إذا إلا، المبدأالمرافق العامة فلا تخضع لتطبیق هذا  أما  

الخدمات  أوالتوزیع  أو الإنتاج، المتمثل في نشاطا اقتصادیا بصفة ثانویة صليالأ الإداري

تكون ممارسة هذه  أن، بشرط 03-03 الأمرمن  02المذكورة في المادة وغیرها من النشاطات 

  .2الاقتصادیة بصفة دائمة ومستمرة  الأنشطة

ى كل متعامل عل عام كأصلیطبق  الأشخاصمن حیث  الأسعارحریة  فمبدأوبالتالي   

، الخدمات ومهما ، التوزیعبالإنتاجالمهنیة المتعلقة  والأنشطةعلى كل المؤسسات  أياقتصادي 

  مدنیة. أوتكن طبیعتها تجاریة 

من  02انطلاقا من نص المادة : من حیث النشاطات الأسعارحریة  مبدأثانیا: مجال تطبیق 

نه یطبق الاقتصادیة، بمعنى أ نشطةالأب یتعلق الأسعارحریة  أمبد نأ، یتبین 03- 03الأمر

، التوزیع، الخدمات بغض الإنتاجبممارسات تتم داخل مجال  الأمرعام كلما تعلق  كأصل

  ) القائمة بها.الأشخاصالنظر عن الجهة ( صفة 

                                                             

 لیه سابقا.المشار إ 02-04من القانون  03ادة المانظر 1 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة المتعلق بالمنافسة 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03مر یق على الأتة، التعلموالك بخ 2

 .35، ص 2004، سنة 1قتصادیة والسیاسیة، العددوالا
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على كل سوق اقتصادیة  الأسعارحریة  مبدأ عمالإنه یتم وبمفهوم آخر یمكن القول أ  

میع القطاعات ( الفلاحة ، وعلى جخدمة  أون منتوج بشأالعرض والطلب  رمتى توفر عنص

  .1مین ...)البنوك، الطاقة، التأ

 أنمما یدل على  بالإنتاجالتوزیع  جمعتقد  03-03 الأمرمن  02المادة  أنلاحظ ونُ   

ة مستقلة للتمییز بینها وبین السلع، في حین ذكرت الخدمات بصف أساسیةالتوزیع یخص بصفة 

  .الإنتاج

وسع من یلاحظ أن المشرع  03-03المعدل للأمر  05-10من القانون  02ل المادة ومن خلا

قانون المنافسة ومنه مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار، فقد أضاف هذا التعدیل تطبیق مجال 

 ،اللحوم بالجملة بائعو ،النشاطات الفلاحیة، وتربیة المواشي، الوكلاء ووسطاء بیع المواشي

، والهدف من هذا التعدیل هو ضبط السوق وحمایة المستهلك والصید البحريالصناعة التقلیدیة 

  .2والمنتج على حد سواء 

 الأنشطةیمتد لیشمل جمیع  الأسعارحریة  مبدأن مجال تطبیق ذكره فإانطلاقا مما سبق   

  ،03- 03الأمرمن  05به المادة بنص خاص وهو ما جاءت منها  ما استثني إلاالاقتصادیة 

تكون موضوع  أنسلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي یمكن ال أنحیث 

  .3تنظیم خاص بموجب مرسوم 

من حیث النشاطات نذكر قطاع الاتصالات فقد  الأسعارحریة  مبدأكمثال عن تطبیق و   

العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات الذي یحدد القواعد  03-2000بصدور القانون رقم  تأكد

                                                             
 .45، ص تیورسي محمد، المرجع السابق 1
، 162السنة الرابعة، العدد ،2010یولیو12ة فيدسة، الجلسة العلنیة المنعقدة للمناقشات، الفترة التشریعیة الساالجریدة الرسمی 2

  2014-04-15:في ، أطلع علیه  http://www.apn.gov.dz :، متوفرة على الموقع الالكتروني05ص 
یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي  « التي جاء فیها المشار إلیه سابقا، 03-03من الأمر 05نص المادة  أنظر 3

 »....استراتیجي بموجب مرسوم تعتبرها الدولة ذات طابع



27 
 

للمنافسة وبالتالي تطبیق مبادئ  وإخضاعها، فتح مجال الاتصالات 1السلكیة واللاسلكیة 

  .الأسعارحریة  مبدأ أهمهاالمنافسة الحرة ولعل من 

 أسعارتحدد  «نه من القانون السالف الذكر على أ 26حیث جاء في نص المادة   

صدر هذه المادة  حكاملأ ، وتطبیقا»وتعریفات الخدمات المقدمة للجمهور عن طریق التنظیم

الذي یحدد القواعد التي یطبقها  2002فریل أ 16المؤرخ في  141-02تنفیذي رقم المرسوم ال

جل تحدید تعریفة الخدمات ، من أ2یة للمواصلات السلكیة واللاسلكیةالشبكات العموم متعاملو

المقدمة للجمهور  الخدمات وأسعارن تعریفات مهور، ومن خلال المادة السابقة فإالمقدمة للج

 أون المتعاملی أنمع ملاحظة  تقیید أيالخدمات بصفة حرة دون  مقدمو أویحددها المتعاملون 

سلطة ضبط البرید من حیث كیفیة رقابة  إلى الخدمات یخضعون في مجال الاتصالات مقدمي

  3والأسعار.تحدید التعریفات 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .2000سنة ، 48انظر الجریدة الرسمیة، العدد  1
یحدد القواعد التي یطبقها متعاملو الشبكات العمومیة  ،2002أفریل  16المؤرخ في  ،141-02المرسوم التنفیذي رقم  2

 .2002سنة ، 28 العدد یدة الرسمیة، الجر د تعریفة الخدمات المقدمة للجمهورللمواصلات السلكیة واللاسلكیة من أجل تحدی
 ، المشار إلیه سابقا.141-02من المرسوم التنفیذي  05المادة  مأحكا نظرا 3
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  المبحث الثاني

  هوتدعیم الأسعاریة حر  مبدألتعزیز  الأسعارشفافیة 

في السوق، من خلال  الأسعارحریة  مبدأعلى تعزیز وتدعیم  الأسعارتعمل شفافیة   

تسودها  أنللمعاملات التجاریة، التي یجب  ملائمبتوفیر مناخ  أيتحقیق منافسة حرة ونزیهة، 

  .والنزاهة الأمانالشفافیة والوضوح وتوفیر 

تتمثل  021-04نص علیها القانون رقم ، ل قانونیةیجب توفیر وسائ الأسعارولتحقیق شفافیة 

تضمن هذا القانون جملة ، كما الأولوالفوترة وهو ما سنتناوله في المطلب  بالأسعار الإعلامفي 

  بهذه الوسائل وهو ما سنتعرض له بالدراسة في المطلب الثاني. الإخلالمن العقوبات في حالة 

  الأولالمطلب 

  رالأسعاوسائل تحقیق شفافیة 

 الأعوانللوقایة من تلاعب  أداةتشكلان  أساسیتینعلى وسیلتین  الأسعارتقوم شفافیة   

مفید  بالأسعار الإعلام، ولكي یكون والفوترة بالأسعار الإعلام، وهما بالأسعارالاقتصادیین 

أداء  أوالعقد  إبرامیكون سابقا على  أنالمشتري بها یجب  إعلام التنمیة وتطور المنافسة فان

مقدم الخدمات بتسلیم الفاتورة للعون الاقتصادي بعد تحقق  أوالتزام البائع  أن، كما خدماتال

  ما بعد التعاقدي، وعلیه سیتم التطرق  إعلام الأخیرتقدیم الخدمة یوفر لهذا  أوالبیع 

الفرع في وما یقوم مقامها  الالتزام بتسلیم الفاتورة، ثم الأولالفرع في  بالأسعار بالإعلاملتزام للا

  .الثاني

  

  

                                                             
 ،الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  في ذلك: نظرا 1

  .2004، سنة 41الجریدة الرسمیة، العدد
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  الأولالفرع 

  بالأسعار بالإعلامالالتزام 

الاصطلاح  في أما، "هو تحصیل حقیقة الشيء ومعرفته والتیقن منه" لغة: بالإعلامیقصد 

لعلم الجمهور عن طریق وسائل عدیدة  والأفكار حداثالأفیقصد به عملیة توصیل  :الصحفي

  .1المصداقیة والوضوح" علامالإمكتوبة ویشترط في  أومرئیة  أوكانت مسموعة 

 إعلامحد طرفي الاستهلاك على أ: " التزام یفرض  بالإعلام یقصد بالالتزامفي حین   

له من بیانات جوهریة مرتبطة بالتعاقد، وذلك في الوقت المناسب الطرف الآخر بما یجه

  .2 "مستخدما في ذلك اللغة والوسیلة الملائمة لطبیعة العقد ومحله

المتعلق  12-89في القانون رقم  للأسعارالقانوني  الإعلاممشرع الجزائري نظم ال وقد   

المتعلقة بالممارسات  القواعد" :بـ من الباب الرابع المعنون 29وذلك من خلال المادة  بالأسعار

، الذي نص في المتعلق بالمنافسة 06-95 الأمرهذا القانون بموجب  لغيأ، وقد التجاریة "

 الأمربموجب  06-95 الأمر إلغاء، تم " إجباري الأسعار إشهار"  أنمنه على  53المادة 

من  وإشهارها بالأسعارالمتعلقة  الأحكامخرج المشرع ، وبهذا أالمتعلق بالمنافسة 03-03

، الذي نظم 02-04وهو القانون  3بنص خاص فرادهاإالنصوص المتعلقة بالمنافسة بغرض 

والتعریفات وشروط البیع "،  بالأسعار الإعلام"  بـعنون الم الأولفي الفصل  بالأسعار الإعلام

-05-04والواقع في الباب الثاني تحت عنوان شفافیة الممارسات التجاریة وذلك في المواد " 

  " منه. 06-07-08-09

                                                             
مترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، ، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة الحیة بوخمیسعلي بول 1

 .50، ص 2000الجزائر،
، 2011، الطبعة الأولى، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة،یة المستهلكحما مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون 2

 .52ص 
- 2010، ي اطار قانون الممارسات التجاریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرلمستهلك فكیموش نوال، حمایة ا 3

 .9 - 8، ص 2011
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تختلف  بالأسعار الإعلامطرق وكیفیات  أنلاحظ یُ  المذكورةمن خلال نصوص المواد   

ة بین العون في العلاق بالأسعار الإعلامطرق  سیتم دراسة، لهذا ةقدیالعلاقة التعا أطرافحسب 

 الأعوانفي العلاقة بین  بالأسعار الإعلامثم طرق  أولاالاقتصادي والمستهلك ضمن 

  ثانیا.ضمن الاقتصادیین 

العلاقة التعاقدیة بین  إن: في العلاقة بین العون الاقتصادي والمستهلك بالأسعار الإعلام: أولا

الاقتصادیة والفنیة التوازن في المراكز  إلىالاقتصادي والمستهلك في قابلیتها تفتقد العون 

المستهلك یقف للتعاقد وهو فاقد  أصبحالحاصل  يالتكنولوج، وفي ظل التطور نیةوالتق

جلها وحمایة للمركز الخدمة التي یرغب في التعاقد من أ أوللمعلومات الكافیة على السلعة 

  .1 بالأسعار بالإعلامزام الالتالضعیف جاء 

للمستهلك وعامل تنمیة  الأساسیةفي مواجهة المستهلكین من الحقوق  بالأسعارالالتزام   ویعتبر

تقوم بین العون الاقتصادي من جهة العلاقة هنا  أنوبما  ،وتشجیع للمنافسة الحرة والنزیهة

 واردة في مختلفبعض التعریفات للمستهلك وال إعطاء سأحاول أخرىوالمستهلك من جهة 

  النصوص القانونیة.

معنوي  أوكل شخص طبیعي  «:بأنهالمستهلك  02-04من القانون  02عرفت المادة  - 

 .»یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني أویقتني سلعا قدمت للبیع 

متعلق ال 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09من القانون  03المادة  هفي حین عرفت - 

معنوي یقتني، بمقابل  أوكل شخص طبیعي  «نه على أ 2ستهلك وقمع الغشبحمایة الم

 أوة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجته الشخصیة هخدمة موج أومجانا، سلعة  أو

  .»حیوان متكفل به أوتلبیة حاجة شخص آخر 

                                                             
مستهلك في ظل الانفتاح ، الملتقى الوطني حول حمایة المایة رضا المستهلك اثناء التعاقد، مداخلة بعنوان حعادل عمیرات 1

 .188، ص 2008أفریل  14، 13 یومي ،الجامعي بالوادي الاقتصادي، معهد العلوم القانونیة، المركز
 .2009سنة  ،15عدد، الالجریدة الرسمیةانظر  2
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یقوم  وفیما یلي نتطرق إلى أهمیة الإعلام بالأسعار بالنسبة للمستهلك و الكیفیات التي 

 علیها، بالإضافة إلى الإعلام عن الأسعار في البیع عن بعد.

 بالنسبة للمستهلك: بالأسعار الإعلام أهمیة  - أ

كما یعد عامل تنمیة  الأخیرلهذا  الأساسیةمن الحقوق  بالأسعارالمستهلك  إعلامیعتبر   

تیار بین یسمح له بالاخ بالأسعار المستهلك فإعلام، هة والشریفةوتشجیع للمنافسة النزی

 الأساسیةعلى الخصائص  والاطلاعالمنتجات والخدمات التي تستجیب لحاجاته ورغباته، 

قراراته عن علم ودرایة  الأخیرالبائع للمستهلك یتخذ هذا  إعلام، وبفضل للمنتجات وشروط البیع

  .1حرة وسلیمة إرادةالخدمة عن  أوفیكون اقتناؤه للمنتوج 

ي المستهلك من الممارسات التمییزیة التي یمارسها یحم بالأسعار الإعلام أنكما   

 أسعارالعون الاقتصادي یعرض یجعل  الأسعار وإشهار إعلام، فعدم الاقتصادیون الأعوان

  .2تختلف باختلاف فئات المستهلكین

العقد المتضمن  إبرامقبل على یُ  أنكبیرة لحمایة المستهلك قبل  أهمیةالمشرع  أولىقد و   

 حكاماأتتضمن م هذه الحمایة في عدة نصوص ، حیث نظّ أداء خدمةب طل أوشراء منتوج 

-04من القانون  04نص المادة  أن إلى الإشارة، وتجدر صیلیة لمختلف الممارسات التجاریةتف

  بتعریفات السلع بالإعلامالالتزام ، بالأسعار بالإعلامالالتزام  إلىیضیف  02

ل خدمة لاقتنائها تبین سعر كل منتوج وكصورة تنشر في و  الأسعارتحدد  أنبمعنى  ،والخدمات

  بسعرها الحقیقي.

  

  

                                                             
  ، ، المرجع السابق02- 04والقانون  03- 03وفقا للأمر ، ون المنافسة والممارسات التجاریةمحمد الشریف كتو، قان 1

 .81-80ص 
 ,Jean CALAIS AULOY et Frank STEINMETZ, Droit de la consommation ,6eme  Edition  :أنظر في ذلك 2

DALLOZ, 2003, P.356.                                                                                                                                           
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 :بالنسبة للمستهلك بالأسعار الإعلامكیفیات   - ب

المستهلك  إعلامیكون  أنیجب  «:نهعلى أ 02- 04من القانون  05المادة تنص   

وسیلة  بأیة أومعلقات  أووسم  أووتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات  بأسعار

والتعریفات  بالأسعار الإعلام، وبهذا تكون المادة الخامسة قد حددت طرق » ....*مناسبة أخرى

  :وهي على التوالي

 أسماءوهي كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها " ات:العلام - 1

 أوالممیزة للسلع  والأشكال رأو الصو ، والرسومات والأرقام حرفوالأ الأشخاص

خدمات شخص  أوز سلع یتمیكلها ل تستعملمركبة التي  أوبمفردها  نوالألوا ،توضیبها

 الأمرعلیه المادة الثانیة من ذا ما نصت وه "وخدمات غیرهمعنوي عن سلع  أوطبیعي 

ت 2003یولیو 19في  المؤرخ 03-06 ، وتستعمل العلامة عادة 1المتعلق بالعلاما

وسیلة  أيطبیعتها وضع علامة دون  السلع صغیرة الحجم والهشة التي تتطلب لإشهار

ن المستهلك من معرفة السلع المعروضة في السوق یتمككما تعد وسیلة ل ؛2أخرى

  وتمییزها عن بعضها.

ت عن طریق وضع علامات على جمیع المنتوجا بالأسعارالمستهلك  إعلام یكونو   

ان ما كان مك، وتخص السلع المعروضة لنظر الجمهور مهوالسلع الموجهة للبیع بالتفصیل

، ویجب وضع العلامة داخل المؤسسة أوعلى منضدة البضائع  أو، في واجهة المحل وجودها

 كانت تكون سهلة القراءة سواءً  أن، ویجب بالقرب منها أوالحاملة للسعر على السلعة نفسها 

  .3وذلك حسب مكان عرض السلع هاداخل أوالمؤسسة السلعة المعروضة خارج 

                                                             

 بأیة وسیلة أخرى مناسبة " تعني أن طرق إعلام المستهلك بالأسعار جاءت على سبیل المثال لا الحصر. " عبارة*
 .2003، سنة 44الجریدة الرسمیة، العددأنظر  1
 .93، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )دراسة مقارنة(نعم موسى ابراهیم، حمایة المستهلك عبد الم 2
 .81، ص المرجع السابقمحمد الشریف كتو،  3
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في مادته  1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09نون القا ضعر تَ  :الوسم - 2

 الإشارات أوالكتابات  أوكل البیانات  «:نهحیث نصت على أتعریف الوسم  إلىالثالثة 

، تظهر على الرموز المرتبطة بسلعة أوالتماثیل  أوالصور  أوالممیزات  أوالعلامات  أو

 أوقة مرفقة لعم أوختم  أوبطاقة  وأملصقة  أومة سّ  أولافتة  أووثیقة  أوكل غلاف 

، » غض النظر عن طریقة وضعهاسندها ب أومهما كان شكلها  ،على طبیعة منتوجدالة 

 «: الوسم أنفي المرسوم التنفیذي المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها على  كما نص

كل عرض بیاني یظهر على البطاقة، الذي یرفق  أومطبوع،  أونص مكتوب كل 

  .2ترقیة البیع " لأجل الأخیریوضع قرب هذا  أوتوج بالمن

ا ما من بینه الإعلامصارمة تحمي حق المستهلك في  بأحكامالمرسوم  هذا وقد جاء  

لدى  الاستیعابتحرر بیانات الوسم بلغة سهلة  أن ألزمت، والتي جاءت به المادة الخامسة منه

ومتعذر  رئیة وواضحة القراءة،ها مللها في مكان ظاهر بطریقة تجعالمستهلكین، وكذا تسجی

قات الملص أوالعلامات  أنفي  ،یختلف الوسم عن العلامات، و 3محوها في الشروط العادیة

تحدید محتوى  السعر؛ إلى بالإضافةالوسم یتضمن  أماتتضمن السعر واسم المنتوج فقط، 

ریخ حساب تا ؛الإنتاجتاریخ  ودقیق، بحیث یتضمن مصدر المنتوج؛ المنتوج بشكل مفصل

  واحتیاطاته.  ستعمالتحدید طریقة الا ؛الاستهلاك

                                                             
 ،رسمیةالجریدة الش، الغّ وقمع  ایة المستهلكلمتعلق بحمّ ا، 2009فیفري 25في المؤرخ ،03- 09القانون رقم  نظر في ذلك:ا 1

 .2009 ، سنة15عددال

 ،المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها ،2005دیسمبر 22المؤرخ في 484- 05م التنفیذي رقم من المرسو  03المادة انظر 2 

 .2005، سنة 83ة، العدد الجریدة الرسمی
 .11، صكیموش نوال، المرجع السابق 3
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تقع على عائق العون  إلزامیة إعلامیة، فالوسم وسیلة الإشهاركما یختلف الوسم عن 

یتخذها العون الاقتصادي  اختیاریة إعلامیة لةالتجاري وسی الإشهار أنالاقتصادي، في حین 

  .1بالموضوعیة التي یتمیز بها الوسم لا یتمیز وهو هبمنتوجاتللتعریف  إرادیةبصفة 

كل بطاقة تعلق لیتم من خلالها توضیح المنتوجات والخدمات المعروضة  يه المعلقة: - 3

  .2كل منها وأسعارعلى جداول 

مادة الخامسة المشرع في الفقرة الثانیة من ال ألزمفیما یتعلق بطریقة كتابه السعر، فقد  أما  

تكون واضحة تسهل  أن أي ،والتعریفات بصفة مرئیة سعارالأ بینّ ن تُ بأ 02-04من القانون 

 إجراءشكا في سعرها بالنسبة للمستهلك، وهذا ما یمكنه من  أولا یحدث لبسا قراءتها بشكل 

  .3ب بین السلع والمنتوجات المعروضةاختیار صائ

ن وكیل وز و  إعدادق العون الاقتصادي بموجب نفس الفقرة كما وضع المشرع على عات  

لة، مكیّ  أوموزونة  أوكانت السلع مغلقة  إذاالمشتري، وفي حالة ما  أمامالمعروضة للبیع  السلع

المقابلة  الأشیاءعدد  أوالكمیة  أوعلى الغلاف تسمح بمعرفة الوزن  علاماتفیجب وضع 

 للسعر المعلن.

على  02-04من القانون  4/5المادة  تنص :ـدفي البیع عن بع بالأسعار الإعلام- ج 

المطبقة في بعض قطاعات  الأسعارحول  بالإعلامتحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة  «:هنّ أ

  .» بعض السلع والخدمات المعینة عن طریق التنظیم أوالنشاط 

الخدمات  أوبعض السلع  أوهناك بعض قطاعات النشاط  أنیفهم من نص هذه المادة و   

صدر  السابقة،  یقا لنص المادة، وتطببالأسعار للإعلامبحكم طبیعتها لها وسیلة خاصة و 

                                                             

 كلیة ،حمایة المستهلك والمنافسة" الوطني حول، الملتقى حدود مشروعیة الاعلان التجاري" "، مداخلة بعنوانسفیان بن قري 1

 .4، ص2009نوفمبر  18 -17، یومي الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
    .Yves GUYON, Droit des affaires, Tome1, 9eme édition, DALLOZ,paris, 1996, p.949نظر في ذلك: ا 2

                                                            
  .12كیموش نوال، المرجع السابق، ص 3



35 
 

المطبقة  بالأسعار بالإعلامالذي یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة  65-09المرسوم التنفیذي رقم 

  .1الخدمات المعینة أوبعض السلع  أوفي بعض قطاعات النشاط 

قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعینة عبر دعائم  أنیبین  65-09المرسوم  نإ  

 أي أوالبیانیة  نشراتلي والوسائل البصریة والهاتفیة واللوحات الالكترونیة والدلائل والالآ الإعلام

تعتمد على استعمال  الأسعارحول  بإعلام، لها كیفیات خاصة متعلقة 2ملائمة أخرىوسیلة 

  .والاتصال للإشهار، لاسیما الدعائم التقنیة والتكنولوجیة وسائل معینة

هذا المرسوم،  حكاملأت والسلع والخدمات المعینة الخاضعة یتم تحدید فئات النشاطاو   

وعناصرها المفضلة بموجب قرار من وزیر عن السلع والخدمات  والإشهار الإعلاموكیفیات 

بین وزراء التجارة والوزراء المعنیین  اً یكون القرار مشترك أن، ویمكن الوزراء المعنیین أوالتجارة 

  .3من أحدهم اقرارً یكون  أو

العقد على طبیعة  علم المستهلك قبل انعقادیُ  أنلزم العون الاقتصادي یُ  الأحوالكل في   

یدفعه  أنالذي یجب  الإجماليالمعلن عنها، والتي تمثل المبلغ  والأسعارالسلع والخدمات 

 اسلم للمستهلك كشفً یُ  أنخدمة، كما یتعین على العون الاقتصادي  أوالزبون مقابل اقتناء سلعة 

لتعریفات وكیفیة الدفع وذلك وا للأسعارفیه بالتفصیل طبیعة الخدمة والعناصر المكونة یوضح 

  .4قبل إنجاز الخدمات

لقد قدم المشرع مفهوما قانونیا : الاقتصادیین الأعوانبین  العلاقةفي  بالأسعار الإعلامثانیا: 

لق بالمنافسة المتع 03-03 الأمرى ذلك خاصة في شاملا لموضوع العون الاقتصادي، ویتجل

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02- 04وكذا القانون  ،والمتممالمعدل 

  .علیه تسمیه المؤسسة بمعناها الواسع أطلقحیث 

                                                             
یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام بالأسعار المطبقة في  ،2009فبرایر  7، المؤرخ في 65-09المرسوم التنفیذي رقم  1

 .2009، سنة 10الجریدة الرسمیة، العدد  ،بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع أو الخدمات المعینة
2

 سابقا. هالمشار إلی 65-09من المرسوم التنفیذي  3 المادةانظر  

 سابقا. هالمشار إلی 65-09من المرسوم التنفیذي  4المادة انظر  3

 .سابقا هالمشار إلی 65- 09من المرسوم التنفیذي  6و  5المادة انظر 4 
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الالتزام بالإعلام الذي یقع  على 02-04من القانون  07وفي هذا الإطار نصت المادة   

، بإعلام لعلاقات بین الأعوان الاقتصادیینزم البائع في الیُ  «:على الاعوان الاقتصادیین بقولها

الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها، یكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات 

  .»البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة أخرى ملائمة ومقبولة بصفة عامة في المهنة

مقدم  أومنتجا كان  عون اقتصادي سواءً  كل على من نص هذه المادة على أنه یستنتجو   

والتعریفات لكل عون  بالأسعاربائع جملة، تقدیم المعلومات المتعلقة  أومستورد  أوخدمات 

  الخدمات. أود طلب شراء تلك السلع مستفیدا من الخدمات، وذلك عن أواقتصادي مشتریا كان 

ئعین، ویسمح للتجار من التحقق فیما ذلك في تدعیم المساواة فیما بین البا أهمیةتكمن و   

والشروط  الأسعارالف تخشروط بیع مجحفة  أو اأسعارً كان موردیهم لم یفرضوا علیهم  إذا

  .1اقتصادیین آخرین  لأعوانالممنوحة 

وسیلة  بأیةیتم  أنیمكن  إذشكل خاص یتم فیه،  بالأسعار بالإعلامولیس لتنفیذ الالتزام   

ن هذا فإ 02-04القانون  من 07، وحسب المادة بها في المهنةع العادات المعمول تتفق م

  الوسائل التالیة: بإحدىیتم  الإعلام

به  هي وثیقة ینظمها العون الاقتصادي تتضمن جدولاً  :النشرات أو الأسعارجداول   - أ

، بما فیها الضرائب والرسوم ت المقدمة والأسعار التي تقابلهاقائمة السلع والخدما

ویجب أن تكون مكتوبة بوضوح وسهلة القراءة في المكان الذي یتم  المفروضة علیها،

لأي شك أو ریب حول طبیعة الخدمة أو  فیه استقبال الزبون بشكل لا یدع مجالاً 

ویجب الإشارة إلى أن هناك بعض  ،وكذلك الحال بالنسبة للخدمات الإضافیة ،سعرها

لطلب الذي یتقدم به الزبون، الطبیعة المتعددة تختلف باختلاف طبیعة ا ذات الخدمات

ومثال ذلك خدمة التركیب أو الصیانة حیث لا یمكن وضع سعر  ،أو وضعیته الخاصة

                                                             
جزائري، رسالة  ماجستیر، كلیة جمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون البو  1

 .71، ص 2012الحقوق، مولود معمري، تیزي وزو، 
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موحد لكل الزبائن ولكن تختلف من طلب لآخر، لذا فالسعر یحدد على أساس معیار 

تكالیف النقل مة، ثم یتم إضافة باقي التكالیف كأو سعر الخد ؛معین مثل ساعات العمل

  .1مثلا 

 أو، ولكن تسلم للزبون في مكان البیع الأسعارهي وثیقة تتضمن جداول  :الأسعاردلیل   - ب

المكان المخصص لاستقبال طلبات تقدیم الخدمة، وهي كثیرة الاعتماد عندما یكون المنتوج 

تقدیم  أوفي حالة الخدمات المتعددة والمتشابهة والتي یستوجب تشغیلها  أومعقد الاستعمال 

  .2ارالأسفلات ابوكالخاص  مثل الدلیل إشهارتكون محل  أن یمكن شروط معقدة لا

یقابلها من  قائمة بالسلع والخدمات المقدمة وماهي وثیقة تتضمن  النشرات البیانیة: -ج

  .3الأسعاریبین معها تركیبة  أن، ویجب هنا أسعار

 الإشهاروسائل  أنهذه العبارة تدل على  :كل الوسائل الملائمة المقبولة في العرف المهني - د

فتح المجال  أرادن المشرع المادة جاءت على سبیل المثال لا الحصر، وأ المحددة بموجب هذه

بها  تكون معمولاً  أنالاقتصادیین في اختیار الوسیلة الملائمة بكل حریة شریطة  الأعوان أمام

  .4في الوسط المهني

  

  

  

  

                                                             
، 2004- 2003لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  1

 .27ص
 .28، ص المرجع نفسه 2
، ي، تیزي وزو، جامعة مولود معمر رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، عيلمنافسة الحرة في القانون الوضا جلال مسعد، مبدأ 3

 .114، ص 2000
 .29لطاش نجیة، المرجع السابق، ص  4
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  الفرع الثاني

  الأسعار الفاتورة لضمان شفافیةالالتزام بتسلیم 

واضحة في  وأهمیتهاالیومیة،  الأعمالشیوعا في نشاطات  الأكثرتعتبر الفاتورة الوثیقة   

تلعب دورا  أنهاتتمخض على تحریرها التزامات على الطرفین، كما  إذمجال القانون التجاري، 

یه ، وعلالأسعارحریة  مبدأوبالتالي تعمل على تعزیز وتدعیم  الأسعارمهما في تحقیق شفافیة 

 سیتم التطرق من خلال هذا الفرع لتعریف الفاتورة ثم تحدید مضمونها ثم بدائل الفاتورة 

المطبق  02-04الفاتورة لا بموجب القانون لم یعرف المشرع الجزائري : أولا: تعریف الفاتورة  

على الممارسات التجاریة ولا بموجب النصوص التنظیمیة المتعلقة بالفوترة، في حین یعرفها 

خدمة حیث تجسد هذه  أوعملیة بیع  إبراموثیقة مكتوبة محررة بمناسبة " :بأنهالفقه الفرنسي ا

  .1"حددة الشروط الخاصة بهامُ  ،العملیة التجاریة

. 2في سعر المنتوج" أساساتتضمن جملة من البیانات، تتمثل :" ورقة مكتوبة بأنهاكما تعرف 

 10یقع على عاتق العون الاقتصادي، فالمادة  اإلزامیً  إجراءً الفاتورة جعلها المشرع  لأهمیةونظرا 

واعد المطبقة على قالذي یحدد ال 06-10من القانون  03عدلة بالمادة المُ  02-04قانون من ال

 الأعوانالتعامل بالفاتورة في علاقة  إجباریةالممارسات التجاریة، تنص بصفة صریحة على 

 أوبالبیع  الأمرتعلق  طلبها صراحة سواءٌ  نإتهلك وحتى لفائدة المس ،الاقتصادیین فیما بینهم

  بتأدیة خدمة.

، فماذا یقصد " الوثیقة التي یقوم مقامها "هذه المادة في تعدیلها تضمنت عبارة  أنكما   

بعض النشاطات والمهن یكون التعامل فیها بوثائق عرفیة هناك  بالوثیقة التي تقوم مقامها؟

 أهمالمهنیة، من بین  الأعرافظیم قانوني بل تنظمها تن لأيمتداولة ومعروفة لا تخضع 

تربیة المواشي، وبهدف حمایة هذه  عامل بهذه الوثائق نشاط الفلاحة؛النشاطات التي تت

                                                             
           , op.cit.;p 323.  Yves GUYON                                                                                                 انظر في ذلك: 1
 .50كیموش نوال، المرجع السابق، ص 2
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تم اعتبار هذه الوثائق  للأسعارالارتفاع الفاحش  إلىالنشاطات من المضاربة التي تؤدي 

  .1في هذا النوع من المعاملاتكفواتیر وذلك نظرا لصعوبة فرض التعامل بالفاتورة 

تحدید مضمون الفاتورة مهم جدا لتجسید شفافیة الممارسات : إن : تحدید مضمون الفاتورةثانیا

التجاریة ولتحقیق شفافیة الأسعار، بحیث أن هذه المعلومات تمكن الأعوان الاقتصادیین من 

المصرّح بها والتأكد من أنه معرفة ممیزات البضائع والخدمات المقدمة ومقارنتها بشروط البیع 

 02-04من القانون  12تنص المادة  وفي هذا الإطار لیس ضحیة عمل تمییزي أو تدلیس

یجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكذا سند التحویل وفق  «على أنه

صدر المرسوم  لأحكام هذه المادة اً وتطبیق »الشروط والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

الذي یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل  ووصل التسلیم  468-05التنفیذي رقم 

  .2والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

جاء هذا المرسوم التنفیذي بقواعد وإجراءات جدیدة ، كما تضمن وثائق جدیدة  حیث  

لتحویل والفاتورة الإجمالیة وذلك استجابة لمتطلبات وواقع السوق وهي وصل التسلیم ، سند ا

نجد أنه قد نص على جملة من  468-05ومن خلال استقراء نصوص المرسوم التنفیذي 

منها ما یتعلق بالبائع ومنها ما یتعلق بالمنتوج ومنها ما  البیانات التي یجب أن تتضمنها الفاتورة

  یتعلق بالمشتري.

 3على البیانات التالیة: یجب أن تحتوي الفاتورة :ائعبالب ةتعلقات المبیانال  -أ 

 اسم الشخص الطبیعي ولقبه. -

 تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري. -

 العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء. -

 الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبیعة النشاط. -

                                                             
 .5-4، ص المرجع السابقالجریدة الرسمیة للمناقشات،  1
روط تحریر الفاتورة یحدد ش ،2004یونیو 23، المؤرخ في 468- 05المرسوم التنفیذي رقم  من 03المادة  نظر في ذلك:ا 2

 .2005، سنة 80ة الرسمیة، العدد، الجریدووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك وسند التحویل
  ، الذي یبین نموذج فاتورة.)1(ق رقم ـالملح في ذلك: نظرا 3
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 رأسمال الشركة، عند الاقتضاء. -

 رقم السجل التجاري -

 ریف الإحصائي.رقم التع -

 تتمثل هذه البیانات في: خاصة بالمنتوج أو الخدمة:البیانات ال  -ب 

 أو تأدیة الخدمات المنجزة./تسمیة السلع المبیعة وكمیتها و -

 أو تأدیة الخدمات المنجزة./سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبیعة و -

 ات المنجزة.أو تأدیة الخدم/السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبیعة و -

أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبیعة السلع /أو الحقوق و/طبیعة الرسوم و -

أو تأدیة الخدمات المنجزة، ولا یذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان /المبیعة و

 المشتري معفى منه.

-السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف، ویشمل هذا الأخیر -

أو الانتقاصات  تالاقتطاعا على جمیع التخفیضات أو -الخامسة حسب المادة

  1.الممنوحة للمشتري

من  3هذه البیانات الفقرة الثانیة من المادة على : نصت بالمشتري ةعلقالمتبیانات ال  -ج 

  وهي: 468-05المرسوم التنفیذي 

 اسم الشخص الطبیعي ولقبه. -

 ري.تسمیة الشخص المعنوي  أو عنوانه التجا -

 الشكل القانوني وطبیعة النشاط. -

 العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء. -

 رقم السجل التجاري. -

 رقم التعریف الإحصائي. -

 

                                                             
  ، المشار إلیه سابقا.468- 05المرسوم التنفیذي رقم من  6نظر المادة ا 1
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  1أما إذا كان المشتري مستهلكا فیجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه.

أن  468-05نیة قابلة للتعامل، اشترط المرسوم التنفیذي رقم ولكي تعتبر الفاتورة وثیقة قانو 

تكون واضحة ولا تحتوي على أي لُطخة أو شطب أو حشو، كما یجب أن تحرر وفق دفتر 

مهما یكن شكله، أو في شكل غیر مادي باللجوء إلى وسیلة  *أرومات یدعى دفتر الفواتیر

وتسجیلها بوضوح  " فاتورة ملغاة"ینها عبارة ، وفي حالة إلغاء الفاتورة یجب تضم2الإعلام الآلي

سمح المرسوم السابق، أن یتم تحریر الفاتورة وإرسالها عن  ، واستثناءً 3بطول خط زاویة الفاتورة

الفواتیر المتضمن مجموع التجهیزات  لطریق النقل الإلكتروني، والمتمثل في نظام إرسا

  4بادل الفواتیر عن بعد.والأنظمة المعلوماتیة التي تسمح لشخص أو لأكثر ت

أحیانا یمكن أن تحل بعض الوثائق التجاریة محل الفاتورة، إذا توفرت : : بدائل الفاتورةثالثا

بعض الشروط التي حددها القانون وهذه الوثائق هي : وصل التسلیم؛ الفاتورة الإجمالیة؛ سند 

ترخیص باستعمالها في على أن یكون ال 468-05وقد نص علیها المرسوم التنفیذي ، 5التحویل

  حالات محددة وتوفر شروط معینة.

یستعمل لتبریر حالة المنتوجات، عندما یقوم العون الاقتصادي بنقل سلعة  سند التحویل:  - أ

، 6أو التسویق بدون أن تتم عملیة تجاریة/باتجاه وحداته للتخزین والتحویل والتعبئة و

ع أثناء تحویلها ویقدم عن أول طلب ویجب أن یرفق سند التحویل المؤرخ  والمرقم بالسل

 من ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الرقابة المؤهلین.

                                                             
 ، المشار إلیه سابقا.468- 05من المرسوم التنفیذي  3من المادة  3الفقرة نظر ا 1
*

ات یضم سلسلة متواصلة وتسلسلیة من الفواتیر التي یجب أن تحتوي على المعلومات المنصوص هو دفتر أرومدفتر الفواتیر: 

 ، المشار إلیه سابقا.468-05المرسوم التنفیذي  من 4و  3علیها في المادتین 

 .المشار إلیه سابقا ،468- 05المرسوم التنفیذي  ،3-  2 - 1فقرة  10المادة نظر ا 2
 المشار إلیه سابقا. ،468-05المرسوم التنفیذي  ،5 - 4فقرة  10المادة نظر ا 3
 ، المشار إلیه سابقا.468- 05من المرسوم التنفیذي  11ة المادنظر ا 4
 ، المشار إلیه سابقا.المعدل والمتمم 02- 04من القانون رقم  11نظر المادة ا 5
 ، المشار إلیه سابقا.468-05من المرسوم التنفیذي 12المادة نظر ا 6
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بحیث یجب أن أن یتضمن هذا السند البیانات المتصلة بالعون الاقتصادي،  ویجب   

سم ولقب وتسمیة وعنوان العون الاقتصادي، رقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان یحتوي على ا

قتضاء، طبیعة السلعة المحولة وكمیتها، مع ذكر اسم ولقب العنوان المسلّم الإلكتروني عند الا

أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفته، بعد استیفاء كل هذه البیانات في سند التحویل یتم 

  .1التوقیع علیه من طرف العون الاقتصادي وختمه بالختم الندي

في العملیات التجاریة المكرّرة یستعمل هذا السند بدل الفاتورة  وصل التسلیم:-ب

والمنظّمة عند بیع سلع إلى نفس الزبون، ویُمنح للعون الاقتصادي صراحة رخصة 

بالنسبة للبیانات ، أمّا 2المكلفة بالتجارة استعمال وصل التسلیم بموجب مقرر من الإدارة

من المرسوم  15 ةالتي یجب أن یتضمنها وصل التسلیم فتنص في هذا الصدد الماد

من هذا  4و  3على أنه بالإضافة إلى البیانات المذكورة في المواد  468-05التنفیذي 

المرسوم، یجب أن یتضمن أیضا رقم وتاریخ المقرر الذي یسمح باستعمال وصل 

  3التسلیم، واسم ولقب ورقم بطاقة المسلّم أو الناقل.

ئع مع كل زبون خلال فترة تقید فیها كل المبیعات التي أنجزها الباالفاتورة الإجمالیة: -ج

عد انقضاء ، وتحرر الفاتورة الإجمالیة مباشرة بشهر واحد والتي كانت محل وصولات التسلیم

أن تتضمن جمیع البیانات  المدة المحددة وهي شهر، أما فیما یخص البیانات، فیجب

ریخ وتوا وكذلك أرقام 468-05المرسوم التنفیذي  من 4و  3وص علیها في المادتین المنص

  4.وصولات التسلیم المحررة

إن الفوترة تعد حالیا من أهم الوسائل المعبرة عن شفافیة المعاملة التجاریة مما یعزز   

ویدعم مبدأ حریة الأسعار، لما تتضمنه من بیانات عن المنتوج  من حیث الكمیة والسعر 

                                                             
 الذي یبین نموذج سند )2( ، المشار إلیه سابقا، وأنظر كذلك: الملحق رقم468- 05من المرسوم التنفیذي  13ادة المنظر ا 1

 وصل التسلیم.
 ، المشار إلیه سابقا.468- 05من المرسوم التنفیذي  16المادة نظر ا 2
 ، الذي یبین نموذج سند التحویل.)3(الملحق رقم  :نظر في ذلكا 3

 ، المشار إلیه سابقا.468-05من المرسوم التنفیذي 17المادة نظر ا 4 
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دائل الفاتورة في السنوات الأخیرة استعمالا مكثفا لبعض ب شهدت والمواصفات والضمان، كما

ا بین الأعوان الاقتصادیین، وهذا یعني الحالات التي یكون فیها التعامل جاریا ومضطردً 

  .1انسحاب الأحكام الجاریة عن الفاتورة على تلك البدائل

  المطلب الثاني

  حكام الإعلام بالأسعار وبأحكام الفاتورةبأالجزاءات المترتبة عند الإخلال 

ي بموجب الباب الرابع من قانون الممارسات التجاریة، عقوبات في رتّب المشرع الجزائر   

حالة مخالفة قواعد الشفافیة ضمانا لتطبیق أحكام الإعلام بالأسعار وأحكام الفاتورة، وتتمیز هذه 

العقوبات بالازدواجیة، فمنها ما هي جزائیة ینطق بها القضاء، إلى جانب تقریر حق الإدارة في 

. وعلیه سیتم دراسة كل جزاء على ة، والجزاء المدني طبقا للقواعد العامةتوقیع جزاءات إداری

  حدى وفي فرع مستقل.

  الفرع الأول

  حكام بأالإخلال عن  ة لتوقیع الجزاءـة السابقـالإجراءات الإداری

  الإعلام بالأسعار وبأحكام الفاتورة

الإجراءات الإداریة، تضمن الفصل الثاني من الباب الرابع لقانون الممارسات التجاریة   

وهي مجموعة من الإجراءات تسبق العقوبات الجزائیة، والتعدیل الجدید الذي أُدخل على القانون 

، جعل مخالفة أحكام الإعلام بالأسعار بنفس أهمیة 06-10بموجب القانون رقم  04-02

أحكام  مخالفة أحكام الفاتورة، فأصبحت هذه الإجراءات الإداریة تطبق أیضا على مخالفة

  الإعلام بالأسعار، وتتمثل هذه الإجراءات في:

  

                                                             
 ،2مجلة الراشدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر، العدد  ،التزام العون الاقتصادي بالإعلام، شهیدة قادة 1

 .328ص ،2010
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إذا اتضح للأعوان المكلفین  :أولا : حجز البضائع والعتاد والتجهیزات المستعملة في المخالفة

بالتحقیق أن العون الاقتصادي قد ارتكب مخالفة لأحكام الإعلام بالأسعار ولأحكام الفاتورة، فإنه 

وكذا حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكاب المخالفة،  عیمكنهم القیام بحجز البضائ

-04من القانون 39ن الاعتبار حقوق الغیر حسن النیة وهذا وفقا لنص المادة مع الأخذ بعی

على أن تكون المواد المحجوزة محل محضر معد وفق إجراءات نص علیها المرسوم  ،02

الحجز المذكور  ، ویكون1المواد المحجوزة الذي یحدد إجراءات جرد 364-95التنفیذي رقم 

  إما حجزًا عینیًا أو اعتباریا. آنفا

، حیث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر وهو كل حجز مادي للسلععیني: الحجز ال  - أ

 ا، وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة إذا كان مالكً المؤهلین من طرف الأعوان

 ك لمحلات التخزین فإن حراسة الحجز تؤول إلى، أما إذا كان غیر مالالتخزینلمحلات 

 ،، التي تقوم بتخزین المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرضإدارة أملاك الدولة

وتكون المواد المحجوزة  تحت مسؤولیة حارس الحجز إلى غایة صدور قرار العدالة كما 

 2ة.أن التكالیف المرتبطة بالحجز تقع على عاتق مرتكب المخالف

هو كل حجز یتعلق بسلع لا  ،02-04من القانون 40حسب المادة  عتباري:الا الحجز  - ب

من نفس القانون فإنه یتم  42، وطبقا للمادة رتكب المخالفة أن یقدمها لسبب مایمكن لم

تحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب المخالفة 

على أن یتم دفع المبلغ الناتج  عن بیع السلع موضوع  ،سعر السوق أو بالرجوع إلى

 ویطبق نفس الإجراء السابق في حالة الحجز، الخزینة العمومیة الحجز إلى

  

                                                             
، الجریدة لمواد المحجوزة، یحدد إجراءات ا1995نوفمبر  11المؤرخ في  ،364-95المرسوم التنفیذي رقم نظر في ذلك: ا 1

 الذي یبین محضر جرد المواد، العتاد والتجهیزات المحجوزة. )4( . وأنظر كذلك: الملحق رقم1995، سنة68العدد  ،الرسمیة
 ، المشار إلیه سابقا.02- 04من القانون رقم  41- 40المواد نظر ا 2
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تحت  ةالعیني عندما لا یمكن لمرتكب المخالفة تقدیم المواد المحجوزة والموضوع

  حراسته.

لمدیر الولائي المكلف على اقتراح ا بناءً  *أعطى المشرع للوالي المختص إقلیمیاوقد   

البیع الفوري من طرف محافظ  - دون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة - بالتجارة، أن یقرر

البیع بالمزایدة للمواد المحجوزة أو تحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات ذات الطابع 

حجوزة یودع المبلغ الاجتماعي والإنساني أو إتلافها عند الاقتضاء، وفي حالة بیع السلع الم

في  الناتج لدى أمین خزینة الولایة إلى غایة صدور قرار العدالة، إلا أن هذا القرار لا یكون إلاّ 

حالات محددة على سبیل الحصر وهي كون المواد المحجوزة سریعة التلف أو إذا اقتضت ذلك 

  .1حالة السوق أو لظروف خاصة 

ة فإنه یمكن للقاضي أن یحكم بمصادرة السلع إذا أصدرت العدالة قرارا بثبوت المخالف  

المحجوزة، أما في حالة صدور قرار القاضي برفع الید على الحجز، تعاد السلع المحجوزة إلى 

صاحبها وتتحمل الدولة التكالیف المرتبطة بالحجز، وإذا كان موضوع هذا القرار مواد تم بیعها 

المخالفة یستفید من تعویض بقیمة السلع أو التنازل علیها مجانا أو إتلافها، فإن صاحب 

  .2المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز

كما یمكن لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن یطلب منحه تعویضا عن الضرر الذي   

  لحقه من جراء تنفیذ هذا الإجراء في حقه.

فإنه یمكن للوالي  02-04من القانون  46للمادة طبقا : ثانیا: الغلق الإداري للمحلات التجاریة

  لشروط التالیة:اً لالمختص إقلیمیا أن یتخذ قرارات إداریة بغلق المحلات التجاریة وذلك وفق

  

                                                             
*

 ، المشار إلیه سابقا.06- 95من الأمر 72المادة هو الذي كان مخولا بهذه الصلاحیة بنص  وزیر المكلف بالتجارة ال 

 ، المشار إلیه سابقا.02- 04من القانون رقم  43المادة نظر ا 1
 ، المشار إلیه سابقا.02- 04من القانون رقم  45المادة نظر ا 2
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 یتخذ القرار بناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة؛ -1

 .*) یوما60أن لا یتجاوز قرار الغلق مدة أقصاها ستون ( -2

لق قابلا للطعن أمام القضاء الإداري، وفي حالة إلغاء قرار الغلق یمكن للعون یكون قرار الغ

  .1الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه أمام الجهات القضائیة المختصة

هو إجراء أن إجراء الغلق الإداري  02-04من القانون  46نستشف من استقراء نص المادة   

، إلا أن هذا الإجراء قد یتحول إلى إجراء " یمكن "ستعمل عبارة ا غیر إلزامي لأن المشرع

 11من نفس القانون المعدّلة بالمادة  47إلزامي وذلك في حالة العود وهو ما نصت علیه المادة 

مما یدل على إلزامیة هذا الإجراء في  " تتخذ"حیث استعمل المشرع عبارة  06-10من القانون 

  حالة العود.

عملیة  9372دد نشیر إلى أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة قد سجّلت وفي هذا الص

بسبب مخالفة شفافیة الممارسات التجاریة لا  2011غلق للمحلات التجاریة، وهذا خلال سنة 

  .2سیما تلك المتعلقة بعدم الإعلام بالأسعار وعدم الفوترة

یمیا أن یأمر بنشر قراراته كاملة أو خلاصة یمكن للوالي المختص إقل :الوالـي نشر قرارثالثا: 

منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددها، على نفقة مرتكب 

  .3المخالفة

  

  

                                                             
*

 لعقوبة.یوما، أي تم تشدّید ا 60یوما، وأصبحت المدة بعد التعدیل  30یل هذه المادة كانت مدة الغلق قبل تعد 
المشار إلیه  ،06-10من القانون  10لة بالمادة ، المعدّ المشار إلیه سابقا 02- 04من القانون  46المادة  3- 2 قرةالفنظر ا 1

 سابقا.
  ، متوفرة على الموقع الالكتروني:22ص ،2012، العدد الثالث، طبعة 2011نشریة وزارة التجارة، حصیلة  2

  http://www.mincommerce.dz  2014أفریل  05:، ( أطلع علیھ في.( 
  ، المشار إلیه سابقا.02- 04من القانون  48المادة نظر ا 3
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  الفرع الثاني

  حكام الإعلام بالأسعار وبأحكام الفاتورةبأالإخلال  المترتبة عن العقوبات الجزائیة

، *م بالأسعار أو أحكام الفاتورة تكیف على أنها جنحةإن أي مخالفة لأحكام الإعلا  

بالغرامة المالیة كعقوبة أصلیة، بالإضافة إلى العقوبات  02- 04یُعاقب علیها القانون رقم 

  التكمیلیة التي نص علیها نفس القانون.

  حكام الإعلام بالأسعار وبأحكام الفاتورةبأالإخلال  المترتبة عن : العقوبات الأصلیةأولا

وعلیه سیتم إدراج كل  ،ختلف هذه العقوبة باختلاف صورة المخالفة وتتمثل في الغرامة المالیةت

  صورة و العقوبة المناسبة لها.

بغرامة على هذه المخالفة  02-04من القانون  31تعاقب المادة  عدم الإعلام بالأسعار:  - أ

  ).دج100.000دینار (مائة ألف  دج) إلى5000(مالیة من خمسة آلاف دینار

 80من نفس القانون على هذه المخالفة بغرامة بنسبة  33تعاقب المادة : عدم الفوترة  - ب

من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت قیمته وتطبق هذه العقوبة دون المساس  %

 بالعقوبات الجبائیة المنصوص علیها في القوانین الجبائیة.

على هذه الممارسة، بغرامة من عشرة  34تعاقب المادة تحریر فاتورة غیر مطابقة:  -جـ

 د ج ). 50.000دج ) إلى خمسین ألف دینار ( 10.000آلاف دینار (

في حالة ما إذا مس عدم المطابقة الاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا   

نتوجات رقم تعریفه الجبائي والعنوان والكمیة والاسم الدقیق وسعر الوحدة من غیر الرسوم للم

                                                             
 ردنى یوقع في حالة ارتكاب مخالفة عدم الإعلام بالأسعانى للغرامات الموقّعة، نلاحظ أن أقل حد أبالاطلاع على الحد الأد  *

، یتضمن قانون العقوبات، المعدّل 1966جوان 08، المؤرخ في 156- 66الأمرمن  5المادة بالرجوع إلى دج،  5000 یقدّر بـ

 .   2006، سنة 84، الجریدة الرسمیة العدد 2006-12-20المؤرخ في  23-06انون القالمتمّم بو 

 ف من خلاله هذه الممارسة بأنها جنحة.یّ كتُ نجد بأن  هذا الحد  
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المبیعة أو الخدمات المقدمة، حیث یعتبر عدم ذكرها في الفاتورة  عدم فوترة ویعاقب علیها طبقا 

  1السابقة الذكر. 33لأحكام 

  حكام الإعلام بالأسعار وبأحكام الفاتورةبأالإخلال  المترتبة عن : العقوبات التكمیلیةثانیا

  .2ة وتتمثل هذه العقوبات في المصادرة ونشر حكم الإدان

الأیلولة النهائیة  «من قانون العقوبات المعّدل والمتمّم، بأنها 15عرفتها المادة  المصادرة:  - أ

وهي  »قیمتها عند الاقتضاء لإلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعاد

عقوبة تكمیلیة یقضي بها وجوبا في أغلب الأحیان، وأحیانا تكون تخییریة یترك الحكم 

 ي.بها للقاض

للقاضي الحكم بمصادرة السلع  02-04من القانون  44في هذا الصدد تُجیز المادة و   

 اعینیً  االمحجوزة في حالتي عدم الفوترة وعدم مطابقة الفاتورة، فإذا كانت السلع محجوزة حجزً 

وتمت مصادرتها، فإنها تسلم إلى إدارة أملاك الدولة التي تتولى عملیة بیعها بالمزاد العلني، 

صبح مبلغ بیع السلع التي تمت مصادرتها مكتسبا للخزینة العمومیة، أما إذا كان الحجز وی

  اعتباریا تكون المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.

یمكن للقاضي أن یأمر بنشر قراراته كاملة أو خلاصة منها في الصحافة  نشر الحكم:  - ب

، ویكون هذا الإجراء على نفقة ة في الأماكن التي یحددهارف بارز الوطنیة أو لصقها بأح

، والهدف من هذه العقوبة یتمثل في فقدان  3مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا 

جة الثقة في مرتكب الجنحة أو حرمانه والتقلیل من حجم مكاسبه المالیة في المستقبل نتی

 .والائتمانرة تقوم على مبدأ الثقة خاصة وأن التجا لعزوف الجمهور عن التعامل معه

  

  

  

                                                             
 ، المشار إلیه سابقا.02- 04من القانون  34من المادة  2الفقرة  نظر في ذلك:ا 1
 .291ص ،2012، دار هومه، الجزائر،12الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة ، أحسن بوسقیعة 2
 ، المشار إلیه سابقا.02- 04من القانون  48المادة  انظر 3
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  : حالة العودثالثا

 11المعدّلة بالمادة  02-04من القانون  47یعتبر المخالف في حالة عود طبقا للمادة   

عند قیام العون الاقتصادي مخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال  06-10من القانون 

كما تضاعف في حالة ، *علقة بنفس النشاطبة السابقة المت) التي تلي انقضاء العقو 02السنتین(

العود العقوبة، ویمكن للقاضي أن یمنع العون الاقتصادي المحكوم علیه من ممارسة نشاطه 

) سنوات والملاحظ أن مدة المنع قبل التعدیل لم 10بصفة مؤقتة وهذا لمدة لا تزید عن عشر (

) أشهر إلى 3بس من ثلاثة (تضاف لهذه العقوبات زیادة على ذلك، عقوبة الحو  تكن محددة

السابق القانون ) سنوات والملاحظ هنا كذلك أن المشرع قد شدد عقوبة العود مقارنة ب5خمس (

  1أشهر إلى سنة واحدة. 3حیث كانت عقوبة الحبس من 

  الفرع الثالث

  حكام الإعلام بالأسعار وبأحكام الفاتورةبأالإخلال  المترتب عن الجزاء المدني

ممارسات المخالفة لأحكام الإعلام بالأسعار أو أحكام الفاتورة المنصوص إن متابعة ال  

من طرف القاضي أو الجهات الإداریة المختصة، والحكم على  02-04علیها في القانون 

المخالف بالعقوبات الأصلیة أو التكمیلیة المقررة لها، لا یحول دون حق كل شخص طبیعي أو 

ن المطالبة بتوقیع الجزاءات المدنیة ضد كل عون معنوي متضرر من هذه المخالفات م

  اقتصادي قام بمخالفة أحكام الإعلام بالأسعار أو أحكام الفاتورة.

  أولا : الجزاء المدني المترتب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام

الالتزامات الأخرى شأنه شأن عن العقد وسابق له،  مستقلاً  ایُعد الالتزام بالإعلام التزامً   

تماعیة التزاما معینا فإنه یهدف إلى أغراض اج بنص قانوني، والقانون عندما ینشئ ي تنشأالت

، وهو حمایة هذا اً الالتزام بإعلام المستهلك كان غرضه اجتماعی واقتصادیة، وهو عندما أنشئ

                                                             
، 02-04من القانون  47بة في حق العون الاقتصادي، أنظر في ذلك: المادة دور عقو كان العود في أقل من سنة منذ ص *

 المشار إلیه سابقا، قبل التعدیل.
 .لا في حالة العودالمطبّقة على الممارسات التجاریة إأنه لم یقرر عقوبة الحبس لمخالفة القواعد  02-04یلاحظ على القانون  1
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، وعلیه فإن الإخلال بالإعلام 1العون الاقتصاديالأخیر من الغش الذي یمكن أن یصدر من 

في المرحلة السابقة على التعاقد یعطي الحق أو یخول للمضرور المطالبة بالتعویض  بالأسعار

لأن الالتزام بالإعلام  2من القانون المدني 124على أساس  المسؤولیة التقصیریة طبقا للمادة 

  .02-04من القانون  04وهو المادة  نمصدره القانو 

أسیس كطرف مدني، ورفع شكوى كما أعطى المشرع لجمعیات المستهلكین الحق في الت  

لدى وكیل الجمهوریة، ضد كل عون اقتصادي ارتكب جریمة عدم الإعلام بالأسعار، ومن ثّمة 

، وهو ما توضحه المادة 3المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بالمستهلكین من جراء ذلك 

 :ص على أنهالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، التي تن 03- 09من القانون رقم   23

عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات «

  .»أصل مشترك، یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

إن الاستناد إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة في التعویض عن الأضرار الناجمة عن عدم   

ة كبیرة للمستهلك، حیث لا یمكن للعون الاقتصادي الإعفاء من الإعلام بالأسعار یتضمن فائد

المسؤولیة أو التخفیف منها، كما أن قواعد هذه المسؤولیة تسمح للمضرور أن یُعوض عن كل 

  .4الأضرار التي تلحقه سواءً كانت متوقعة أو غیر متوقعة

  

  

  

  

                                                             
لقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم ا، الحمایة الجنائیة للمستهلك بختةموالك  1

 .39ص ،1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 2العدد
الجریدة الرسمیة، العدد (،لقانون المدنيان مالمتض ،1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم من  124المادة أنظر  2

  .44، الجریدة الرسمیة، العدد2005جوان 20المؤرخ في  ،10-05م بالقانون رقم ل والمتمّ معدّ ال، )78
 ، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي (یة  المستهلك في القانون المقارنمحمد بودالي، حما 3

 .87ص ،2006
 .298، ص2010-2009، ة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرحامق ذهبیة، الالتزام بالإعلام في العقود، أطروح 4
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  اتورةثانیا: الجزاء المدني المترتب عن الإخلال بالالتزام بتسلیم الف

یتمثل الجزاء المدني فیما یتعلق بعدم الفوترة، في حق الزبون في التنفیذ العیني وهو أن   

یسلم له العون الاقتصادي الفاتورة في الشكل وضمن الشروط والكیفیات المقررة قانونا، كما 

یمكنه المطالبة بفسخ العقد في حالة عدم تسلیمه الفاتورة من طرف العون الاقتصادي لان 

لالتزام بتسلیم الفاتورة ناشئ عن العقد فالعون غیر ملزم بتسلیم الفاتورة إلا بإنشاء العقد، لأن ا

، وبالتالي یمكنه المطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر 1الفاتورة تعد وسیلة لإثبات هذا العقد 

ي حالة فسخ بسبب الإخلال بهذا الالتزام على أساس المسؤولیة العقدیة ما دام العقد قائما، وف

  العقد یكون التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة.

  

  

  

  

 

  

 

                                                             
الجریدة الرسمیة، (، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59- 75من الأمر رقم  30المادة نظر ا 1

 .11العدد  ،، الجریدة الرسمیة2005فبرایر 9، المؤرخ في 02-05المعدّل والمتمّم بالقانون  )78العدد
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  الفصل الثاني

  القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار

، تساهم قوى العرض والطلب، كأصل عام في تحدید أسعار المنتج في ظل نظام السوق  

تلك السلعة عروض من مأن یتم التوازن بین ال إلىتتغیر الأسعار صعودا وهبوطا ، فأو الخدمة

  1ضیه الجمیع.تها وذلك عند سعر معین یر أو الخدمة والمطلوب من

  ، الأسعار في الاقتصادیات المعاصرةدید ل الدولة من العوامل الأساسیة لتحویعتبر تدخ       

اقتصادیة تدخل الدولة في مجال الأسعار بهدف تحقیق أهداف اجتماعیة وأخرى ت إذ  

لممارسات اعقوبات على مرتكب لوقایة من أي مساس بحریة الأسعار، وذلك بفرض للحد أو ا

  وعلى كل من یمارس أسعارا غیر شرعیة. ،مقیدة للمنافسةال

تدخل الدولة في مجال  إلىفي المبحث الاول سنحاول التطرق من خلال هذا الفصل و   

  الأسعار من خلال تسعیر السلع والخدمات الضروریة.

الجزاءات المقررة في حالة ارتكاب  إلىفي المبحث الثاني  ن جانب آخر نتطرقمو   

لأهم هذه الممارسات المنصوص  طرقالت ، من خلالممارسات لا مشروعة في مجال الأسعار

والمنصوص علیها في قانون المنافسة الأمر  02-04علیها في قانون الممارسات التجاریة 

03-03.  

  

  

  

  

  

                                                             
  ، المشار إلیه سابقا. 05-10من القانون رقم  03وهو ما جسدته المادة  1
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  المبحث الأول

  تدخل الدولة في تسعیر السلع والخدمات الضروریة 

أو الحاضر اضطراب  من أصعب المشاكل التي تواجه الحیاة الاقتصادیة سواء في الماضي   

هدف ، وب1والخدمات الضروریة، خاصة بالنسبة للسلع سواق وارتفاع الأسعار وعدم استقرارهاالأ

الدولة في تحدید أسعار هذه ، تتدخل ة للمواطن وضبط السوق واستقرارهحمایة القدرة الشرائی

التصدیق  ؛ سقیفالت ؛باعتماد آلیات قانونیة تتمثل في التحدید  ،والخدمات الضروریة السلع

حالة الارتفاع المفاجئ  (المطلب الأول) كما یمكن أن تتدخل الدولة باتخاذ تدابیر مؤقتة في

  للأسعار (المطلب الثاني).

  ذلك سأحاول في مطلب ثالث إبراز دور مجلس المنافسة في تحدید الأسعار. إلى بالإضافة

  المطلب الأول

  آلیات تدخل الدولة في تسعیر السلع والخدمات الضروریة

على  05-10 المتعلق بالمنافسة والمعدلة بالقانون 03-03من الأمر  05نصت المادة   

یمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع  «أنه:

  .»والخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها عن طریق التنظیم ...

والخدمات  من خلال نص هذه المادة نستخلص أن تدخل الدولة في تحدید أسعار السلعو   

: التحدید والتسقیف والتصدیق، باعتماد آلیات ووسائل تتمثل فين ، یكو ذات الاستهلاك الواسع

تعریف  إلىالتطرق  یُستحسنولكن قبل ذلك وعلیه سیتم التطرق إلى كل آلیة على حدى، 

  باعتبار أن هذه المصطلح یشمل كل هذه الآلیات.  ،" التسعیر"مصطلح 

  

                                                             
 .77ص ، المرجع السابق،خبابة عبد االله 1
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  الفرع الأول

  مفهوم التسعیر الجبري ومجاله

مجال تدخل ، ثم ) أولا ( فرع إلى تعریف التسعیر و أهدافهخلال هذا التطرق من سیتم ال  

  .) ثانیا (الدولة في تسعیر السلع والخدمات

ب التطرق إلى تعریف التسعیر لغة واصطلاحا وتعریفه عند یج :أولا: تعریف التسعیر وأهدافه

  .الاقتصادیین وبعدها سیتم التطرق لأهداف التسعیر

 یر:سعتعریف الت  - أ

، وقد أسعروا  إلیها معلوما ینتهي ، أي جعلت له سعرً ت الشيء تسعیرار سعّ  :لغة -1

 1لتسعیر تقدیر السعر.وا ،وسعروا بمعنى واحد: اتفقوا على سعر

 یر في الاصطلاح بتعریفات كثیرة منها:ع: یعرف التساصطلاحا -2

، أهل السوق امن أمور المسلمین أمرً  لىّ ه أو كل من وَ وابُ أو نُ  وهو أن یَأمر السُلطانُ  -

  من الزیادة علیه أو النقصان لمصلحة. بسعر كذا فیمنعوا إلاأن لا یبیعوا أمتعتهم 

ل الأعمال بذَ باع السلع أو تُ ا بأن تُ أو نائبه أمرً  نإصدار السلطا :عرف على أنهكما یُ  -

حاجة أربابها وهي محسنة أو مغالى في ثمنها أو أجرها، عن  تفیضالتي   ،والمنافع

أو الدولة في حاجة ماسة إلیها بسعر أو حیوان، ، أو الوجه المعتاد والناسعلى غیر 

  .2أجر معین عادل بمشورة أهل الخبرة

 لتسعیر بأنه:اف الاقتصادیون لقد عرّ  تعریف التسعیر عند الاقتصادیین:-3

الأسعار من قبل هیئة تتمتع باحتكار اجتماعي دون أن یكون للعرض والطلب أي  تحدید

  تأثیر على الأسعار.

                                                             
 .2015القاهرة، دون سنة النشر، ص ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف،  1
 ،2002جامعة الجزائر ، ،، كلیة الحقوقنیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة دكتوراهالعید حداد، الحمایة القانو  2

 .138ص
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وضروریة  ي یكون الناس في حاجة ماسة إلیهافالتسعیر یكون في السلع والخدمات الت  

 ،فیرفعون سعرهاهنا یجب على الدولة تسعیرها خشیة استغلال التجار هذه الحاجة للسلعة  ،لهم

 إذا إلاالتسعیر لا یكون  إلىنه إذا كان الأصل هو حریة البیع بسعر السوق والالتجاء كما أ

من بینها أن یكون  ركان لابد من وضع شروط تعتبر بمثابة ضوابط للتسعی ،دعت الضرورة

ال السلعة على دراسة مستفیضة واستشارات صادقة من الخبراء المختصین في مج التسعیر بناءً 

أي أن یكون السعر فیه  ،في السعر الإجحافعدم  إلى بالإضافة، التسعیرأو الخدمة محل 

  1مصلحة للبائع والمشتري.

، وهي جمیعها متفقة على أن بقة یتضح أنها متقاربة في المعنىمن خلال التعریفات السا  

ممثلة في رئیسها أو من ینوب عنه، ولیست  السلطة التي تتولى التسعیر هي سلطة الدولة

ما تقتضیه مصلحة المستهلك من  إلى، وهذه السلطة تستند في التسعیر د أو جماعةسلطة فر 

فیه لأن مسألة التسعیر ترتبط بصفة  ،جهة وذلك بمنع ارتفاع الأسعار ارتفاعا مفرطا ومبالغا

، ومن جهة الدخل المحدود مواطن لا سیما ذويخاصة ارتباطا وثیقا مع المستوى المعیشي لل

  ون الاقتصادي في أن یحقق له السعر المحدد ربحا معتادا.أخرى رعایة حق الع

هدفین  إلىتدخل الدولة في تنظیم الأسعار یقصد به الوصول  إن أهداف التعسیر:  - ب

  2أساسیین:

جیع بعض القطاعات أو قد تعتبر الدولة السعر وسیلة تش :للتسعیر الهدف الاقتصادي -1

، فالدولة قد تحارب ارتفاع لأحداث التوازن الاقتصادي العام ، ووسیلةبعض المناطق

، آخر إلىأو لتحد من انتقال التضخم من قطاع اقتصادي  ةتضخمیالأسعار لتخفیف أزمة 

معین أو  إنتاجوقد ترفع مستوى الأسعار عن طریق فرض ضرائب جدیدة قصد توقیف 

  قصد تغطیة المیزانیة وزیادة مداخیل الدولة.

                                                             
دار الفكر  ،الطبعة الأولىة الاقتصادیة، ، القیود الشرعیة الواردة على حریة التجارة وأثرها في التنمیمحمد علي عكاز 1

 .315- 314ص ،2008الجامعي، 
 .570-569ص ،1981، مبادئ الاقتصاد السیاسي ، مدخل للدراسات الاقتصادیة ، دار الحداثة ، بیروت ،فتح االله ولعلو 2
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تعمل الدولة عادة على توقیف ارتفاع بعض الأسعار وخاصة  :للتسعیر الاجتماعيالهدف  -2

 لذوي المداخیل الضعیفة والثابتة قصد المحافظة على القدرة الشرائیة ،أسعار المواد الضروریة

 إحصائیة، وتقوم في هذه الحالة بدراسة استغلال المستهلك إلىومحاربة المضاربات التي تؤدي 

ل على تقلبات أسعار المواد على مستوى الجملة وحساب الأرقام القیاسیة للأسعار التي تد

  ، ویعتبر هذا الهدف الاجتماعي من أهم أسباب تدخل لدولة في تحدید الأسعار.والتجزئة

 03-03من الأمر  05المادة  تنص: ل الدولة في تسعیر السلع والخدماتثانیا: مجال تدخ

یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي  « :على أنه

  .» بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة

من خلال هذه المادة یتبین أن مجال تدخل الدولة في التسعیر هي السلع والخدمات ذات   

ا یلاحظ على هذه ، كممجلس المنافسة ، وبعد أخذ رأيعن طریق مرسوم الاستراتیجيالطابع 

ولیس بصیغة الإلزام ومعنى ذلك أنه حتى ولو قدرت  " یمكن"المادة أنها جاءت بصیغة جوازیة 

فلیس بالضرورة أن تتدخل في تحدید السعر أي  استراتیجیةالدولة أن سلعة أو خدمة ما تعتبر 

  أن  لها سلطة تقدیریة.

مجلس المنافسة هو جهاز  إن، ثم صعب التحدید مفهوم "استراتیجیةكما أن مصطلح "   

الاستراتیجیة لسلعة أو خدمة تعتبرها الصفة  إنكاراستشاري في هذه المسألة من الصعب علیه 

حسب تطور السوق  استراتیجیة، كونها تحدد السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة كذلك

، 03-03لأمر من ا 05المادة  تم تعدیل أحكام، ولهذا الغرض واحتیاجات الفرد أو المواطن

   .05-10من القانون  04بموجب المادة 

ق وذلك لأنها تضی 1"الاستراتیجیة" السلع والخدمات وقد جاء في هذا التعدیل حذف عبارة   

  السلع و الخدمات دون  ، ففتحت مجال تدخل الدولة في جمیعمن تدخل الدولة في هذا المیدان

                                                             
 ، المشار إلیه سابقا.05-10من القانون  4نظر المادة ا 1
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محددة سابقا في من أن قائمة المنتوجات الضروریة معروفة و   انطلاقا، وذلك أي استثناء

قائمة المواد الحالیة إذا اقتضت  إلى، وقد تضاف مواد أساسیة أخرى النصوص التطبیقیة

، من منطلق أن القدرة الشرائیة للمواطنعتبار القدرة الشرائیة الضرورة ذلك أخذ بعین الا

  1دولة.للمستهلك تظل الانشغال الأول والدائم لل

أن تحدید السعر من قبل الدولة  فیما یخص السلع والخدمات  إلىفي هذا السیاق  یُشارو   

یختلف على الاتفاقات التي تتم بین التجار التي عادة ما یكون الغرض منها  رفع  الاستراتیجیة

أو تحدید أو تقیید أو تثبیت الأسعار في السوق من خلال تدابیر معینة یقوم بها التجار في 

  السوق وكقاعدة عامة فإن مثل هذا الاتفاق من الناحیة القانونیة مخالف لقواعد المنافسة.

  الفرع الثاني

  آلیات تقنین أسعار السلع والخدمات الضروریة

نستنتج أن تقنین  ،05-10المعدلة بالقانون  03-03من الأمر  05المادة  إلىبالرجوع    

تأطیر التحدید والتسقیف والتصدیق، و  :أسعار السلع والخدمات یتم  وفقا لثلاث  آلیات هي

وصلاحیات الدولة هوامش وأسعار السلع والخدمات عن طریق هذه الآلیات هو تكریس مهام 

وذلك بالتحكم في أسعار  ،، وبالتالي عمل الدولة على ضبط السوق واستقرارهفي مجال الأسعار

  السلع والخدمات الضروریة وتثبیت استقرار مستویاتها.

  والخدمات الضروریةأسعار السلع أولا: آلیة التحدید لتقنین 

التحدید هو أن تحدد الدولة سعرا معینا وتجبـر البـائعین والمشـترین علـى احترامـه وتفـرض 

، والهـدف مـن بحد ذاته) ویتم عـن طریـق التنظـیم (تحدید سعر معین 2جزءا على كل من یتجاوزه

  اعتماد الدولة لآلیة التحدید هو تحدید أسعار بعض مواد أو خدمات قطاعات 

                                                             
 .06صالجریدة الرسمیة للمناقشات، المرجع السابق،  1
 .138ص ، المرجع السابق،العید حداد 2
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ح الخاصة أن تسیرها بحیث یصعب على المصال ،استجابة لحاجیات اجتماعیة إنتاجهایكون 

، في حین أن إنتاجهازیادة أرباحها عند أسعار  إلى، لأن هذه الأخیرة تمیل بصورة مباشرة

  ، نظرا للدور الذي تلعبه هذه السلع والخدمات بالنسبة له.المستهلك یرفض ذلك

  1:تم تحدید أسعارها من طرف الدولة ت التيوفیما یلي نذكر السلع والخدما  

ناك خمسة أنواع من الخدمات التي تتدخل الدولة لتحدد سعرها ه بالنسبة للخدمات:  - أ

 وهي:

تعریفات نقل المسافرین الذي تقوم به  تحدیدتم  نقل المسافرین عبر السكك الحدیدیة: -1

المؤرخ  269-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة

 .19982أوت  13في 

تم تحدید تعریفات نقل البضائع الذي تقوم به : نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة -2

المؤرخ  329-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة

 1998.3 أكتوبر 13في 

 39-96قم ر بموجب المرسوم التنفیذي  ،احدد سعر نقل الركاب برً  ا:برً نقل الركاب  -3

 1996.4جانفي  15المؤرخ في 

حددت تعریفة نقل الركاب بسیارات  :"TAXI" تاكسينقل الركاب بسیارات الأجرة   -4

دیسمبر  17المؤرخ في  448-02رقم  التنفیذي بموجب المرسوم ،تاكسيالأجرة 

20025. 

                                                             
1

  ذي یبین قائمة السلع و الخدمات الخاضعة لنظام الأسعار و الھوامش المقننة.ال.)5( الملحق رقم نظر في ذلك:ا 

الذي تقوم به  د تعریفات نقل المسافرینیحد ،1998أوت 13المؤرخ في  ،269-98المرسوم التنفیذي رقم  نظر في ذلك:ا2 

 .1998سنة ، 65، الجریدة الرسمیة، العدد بالسكك الحدیدیةالشركة الوطنیة للنقل 
 .1998سنة ، 77، العدد ، الجریدة الرسمیة1998أكتوبر 13المؤرخ في  ،329-98المرسوم التنفیذي رقم نظر في ذلك: ا 3
 .1996سنة ، 4نظر الجریدة الرسمیة، العدد ا 4
 .2002سنة ، 85، العدد الجریدة الرسمیةنظر ا 5
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ال حددت أسعار الإیجار المطبقة على المح :الاجتماعي الإیجار المطبق على السكن -5

المؤسسات و والتي تملكها الدولة والجماعات المحلیة  ،ذات الاستعمال الرئیسي في السكن

جویلیة  28المؤرخ في  237-98والهیئات التابعة لها بموجب المرسوم التنفیذي رقم

19981. 

  ثلاثة مواد غذائیة تحدد سعرها الدولة وهي: هناك بالنسبة للمواد الغذائیة:  - ب

والموضب في مختلف  تم تحدید أسعار بیع أنواع الدقیق العادي السائب الدقیق والخبز: -1

-96، وكذا أسعار الخبز العادي والمحسن بموجب المرسوم التنفیذي رقم مراحل التوزیع

 1996.2أفریل لسنة  13المؤرخ في  132

حدد  :وفي مختلف مراحل التوزیع الإنتاجالحلیب المبستر والموضب في الأكیاس عند  -2

، أسعار الحلیب المبستر 2001فیفري  12رخ في المؤ  50-01المرسوم التنفیذي رقم 

  والموضب.

ومختلف مراحل  الإنتاجتم تحدید أسعار القمح الصلب عند  :سمید القمح الصلب -3

 .20073دیسمبر  25المؤرخ في  402-07بموجب المرسوم التنفیذي رقم  هتوزیع

لع الدولة هناك ثلاثة أنواع من المنتوجات الصناعیة تضطّ  بالنسبة للمنتوجات الصناعیة: -ج

  بمهمة تحدید أسعارها وهي:

تم تحدید أسعار هذه المنتوجات  الخام: لالبترو تكریر ربح المنتوجات البترولیة وحدّ  -1

 1996.4أفریل  13في  المؤرخ 130-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
 .1998سنة ، 55، العدد الجریدة الرسمیةنظر ا 1
ند تجار دج ع2000.00: بالنسبة لأسعار الفرینة العادیة عند الخبازین :1996، لسنة 23نظر الجریدة الرسمیة العدد ا 2

دج  7.50غ سعره  26: بالنسبة للخبز العادي وزندج، أما أسعار الخبز 2180.00المستهلك  ، عنددج 2080.00التجزئة 

 دج. 17.00غ سعره 500 ندج ، وز  8.50غ سعر  250ما بالنسبة للخبز الرفیع وزن دج ، أ 15.00غ سعره 500وزن 
 .2007، سنة 80نظر الجریدة الرسمیة، العدد ا 3
 .1996، سنة 23الجریدة الرسمیة، العدد نظر ا 4
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حددت أسعار الغاز الطبیعي المضغوط كوقود  الغاز الطبیعي المضغوط كوقود: -2

 2005.1سبتمبر  10في  المؤرخ 313-05بالمرسوم التنفیذي رقم 

ز البترول الممیع سائبا غاز ، غاالبترول الممیع وقود المنتوجات البترولیة المكررة: -3

أسعار و ، تم تحدید أسعار البیع عند دخول النفط الخام المصفاة أویل، البوتان، البروبان

وحدد الربح عند التوزیع وأسعار بیع المنتوجات البترولیة  ،البیع عند الخروج من المصفاة

 هة للاستهلاك في السوق الوطنیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم الموجّ 

 .20072فیفري  11المؤرخ في  07-60

التسقیف هو تحدید السعر : لتقنین أسعار السلع والخدمات الضروریةثانیا: آلیة التسقیف 

والاستیراد وعند التوزیع  الإنتاجالأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند 

ام مجال للحركة دون بالجملة والتجزئة للسلع والخدمات المعنیة به، ویكون للأسعار في هذا النظ

 الإنتاجكانت تكالیف  إذا، وفي حالة ما نها لا یمكن أن تتجاوز هذا السقف، لكالسقف المحدد

وز السعر المسقف الذي ، فأصبح السعر الحقیقي یتجالتي تدخل في تركیبة السعر مرتفعةا

حددته الدولة یبقى العون الاقتصادي ملزما بالسعر المسقف وذلك بموجب وثیقة تسمى تركیبة 

  3الجهات المعنیة. إلىالأسعار، تبین طبیعة وحقیقة السعر المكون یقدمها العون الاقتصادي 

یكون العملیة نلاحظ أنه  یصدر تسقیف الأسعار عن طریق التنظیم ومن الناحیةو   

  :دمات التي تم تسقیف أسعارها نذكربموجب مرسوم تنفیذي ومن بین السلع والخ

بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،تم تسقیف أسعارها :الأدویة المستعملة في الطب البشري -

      ضبط حدود الربح إلىوالذي یهدف  4 1998فیفري  1المؤرخ في  98-44

                                                             
 .2005، سنة 62الجریدة الرسمیة، العدد نظر ا 1
 .2007سنة ، 11الرسمیة، العدد  الجریدةنظر ا 2
     ،1982 ،، الجزائرسیكوس ناجي، السیاسة الاقتصادیة الاشتراكیة، ترجمة محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة 3
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ب بق على الأدویة المستعملة في الطتط القصوى عند الإنتاج والتوضیب والتوزیع التي

 البشري كما یحدد كیفیات إیداع الأسعار.

- 09بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم تسقیف أسعاره،  ب:ي الموضّ الإسمنت البورتلاند -

 2009.1جویلیة  22المؤرخ في  243

 المؤرخ في 108-11م بموجب المرسوم التنفیذي رقتم تسقیف أسعاره،  السكر والزیت: -

 2011.2مارس  06

التصدیق هو الموافقة على : لتقنین أسعار السلع والخدمات الضروریةثالثا: آلیة التصدیق 

المختصة بقطاع معین مثل الدیوان  كالدواوینالخبرة  وسعر تقترحه الجهات المختصة أو ذو 

  المعنیة ممثلة في وزارة التجارة أو الوزارة المعنیة بالأمر. الجهةالجزائري المهني للحبوب على 

تصادي إن تطبیق هذه الآلیات الثلاث التحدید والتسقیف والتصدیق من طرف العون الاق  

ه التدابیر  لدى السلطات هذه السلع أو الخدمات المعنیة بهذمرهون بإیداع تركیبة أسعار 

ل والمتمم المعدّ  06-10مكرر من القانون  22دة ، وقد نصت على هذا الإلزام الماالمعنیة

 «: التجاریة والتي تنص على أنه المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04للقانون 

أو ، لا سیما تلك التي كانت محل تدابیر  تحدید الخدماتالسلع و  *دع تركیبة أسعاریجب أن تو 

معنیة ، لدى السلطات الوالتنظیم المعمول بهماا للتشریع ، طبقتسقیف هوامش الربح أو الأسعار

 ، یطبق أیضا الالتزام بإیداع تركیبة أسعار السلع والخدمات والأسعارقبل البیع أو تأدیة الخدمة

محل تدابیر تصدیق على الهوامش  ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع والخدمات

    .»...لأسعاروا

                                                             
 .2009سنة ، 44الجریدة الرسمیة، العدد نظر ا 1
، وتسقیف سعر الزیت في كغ/دج  90سعر السكر الأبیض إلى  : تسقیف 2011سنة ، 15الجریدة الرسمیة، العدد نظر ا 2

 لتر. 5/دج 600حدود 
*

 ، سعر التكلفة والتأمین والشحن بالإضافة إلىة من العناصر المكونة للسعر منها: سعر الاستیرادهي مجموع :تركیبة الأسعار 

 .لةتكالیف أخرى مثل الید العام
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هناك شكل آخر لتدخل الدولة : والبضائع الموجهة للجنوبرابعا: دعم الدولة لأسعار السلع 

، یتمثل في نظام ر منصوص علیها في قانون المنافسةفي دعم أسعار السلع والخدمات غی

، ذلك أن لقة بتموین بعض النواحي الجنوبیةتعویضي لمصاریف النقل البري للبضائع المتع

كانت بالغة المواد والسلع الضروریة تكالیف النقل الناجمة عن تموین المناطق الجنوبیة ب

، الاقتصادیین للاستثمار في التوزیع بهذه المناطق الأعوان، مما شكل عائقا كبیرا أمام الارتفاع

لذا وضع نظام تعویضي لمصاریف النقل البري للبضائع المتعلق بتموین بعض النواحي 

، لذلك قررت الدولة 1995 تقنین الأسعار وهذا في سنة الجنوبیة بهدف التصدي لنتائج عدم

  التكفل بتعویض التكالیف العالیة لضمان وفرة هذه المواد واستقرار أسعارها.

في هذا الإطار ولتعزیز أنظمة التحفیز لتشجیع تموین المناطق الجنوبیة بالمواد ذات   

المرسوم ، صدر إضافة إلى الأدویة وغاز البوتان ، وبمواد البناء الأساسیة1الاستهلاك الواسع 

نظام تسدید الذي یحدد كیفیات وضع  1995أكتوبر  04المؤرخ في  301-95التنفیذي رقم 

وبالتوزیع داخل الولایة في مناطق  تري للبضائع المرتبطة بتموین مقار الولایانقل البأعباء ال

  2جنوب البلاد.

اطق ، قصد تموین منتسدید أعباء النقل البري للبضائعحیث بین هذا المرسوم أن   

حساب التخصیص الخاصة للخزینة تحت  إنشاءویتم من خلال  ،لدولةا الجنوب یمثل من طرف

، بهدف تحسین التموینات في المناطق الجنوبیة "صندوق التعویض"عنوانه  302-041رقم 

  وتنظیمها.

                                                             
سمنت  ، حیث شملت عدة مواد منها الإ2007فیما یتعلق بالمواد الأساسیة فقد توسعت القائمة الخاصة بهذه المواد سنة  1

 .26ص ،المرجع السابق، الجریدة الرسمیة للمناقشات نظرا
تسدید أعباء النقل یحدد كیفیات وضع نظام ، 1995أكتوبر  04المؤرخ في ،301- 95المرسوم التنفیذي رقم  نظر في ذلك:ا 2

سنة ، 5العدد  ،الجریدة الرسمیة ،وبالتوزیع داخل الولایة في مناطق جنوب البلاد تالبري للبضائع المرتبطة بتموین مقار الولایا

1995. 
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للتجارة للولایات المعنیة  یندراء الولائیومن خلال هذا الصندوق یمنح وزیر التجارة المُ   

أما فیما یتعلق بقائمة ، 1تسدید أعباء النقل البري للبضائع، القروض الضروریة لالإجراءبهذا 

البضائع التي تستفید من تسدید أعباء النقل البري الخاص بتموین مناطق الجنوب فیتم تحدیدها 

  بموجب قرار وزاري یصدره وزیر التجارة.

  المطلب الثاني

  التدابیر المؤقتة للحد من ارتفاع الأسعار

في الفقرة  05-10القانون من  4دلة بالمادة المعّ  03-03من الأمر  05بین المادة تُ   

المؤقتة أو والمتمثل في اتخاذ الدولة  للتدابیر  ،آخر یرد على مبدأ حریة الأسعار اقیدً الثالثة 

، والتي من نظرا لأوضاع وظروفالارتفاع المفرط للأسعار وغیر المبرر الاستثنائیة في حالة 

، وتتمثل هذه الحالات الاستثنائیة في قطاع من قطاعات النشاط الاقتصاديتمس أي  نأشأنها 

أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو  ،اضطراب خطیر للسوق

 05حالات الاحتكار الطبیعیة التي ورد ذكرها في المادة أو في  ،في منطقة جغرافیة  معینة

لغى التي عرفت المُ  06-95من الأمر  05وذلك على خلاف المادة  ،دون أن تبین مفهومها

حالات السوق أو نشاط التي تتمیز بعون اقتصادي واحد، یستغل هذا  «:الاحتكار الطبیعي بأنه

كان أو معنوي نشاط احتكر شخص طبیعي  إذاومن الطبیعي أنه  »السوق أو هذا النشاط 

د احتكار ، ولذلك لا تتدخل الدولة بمجرد وجو اطات الاقتصادیة تحكم في الأسعارمعینا من النش

، وفي هذه الحالة یكون 2ینتج عنه ارتفاع مفرط في الأسعاربیعي لقطاع معین بل یشترط أن ط

للقوة السوقیة التي یتمتع بها  ائعالبنع استغلال صاحب الاحتكار أو الضبط والتنظیم مطلوبین لم

رض أسعار فاحشة أو تقلیل عرض السلعة أو الخدمة لتحقیق أكبر الأرباح على حساب لف

  3المستهلكین.

                                                             
 ، المشار إلیه سابقا.301-95 رقم من المرسوم التنفیذي 6و  2المادتین نظر ا 1
 .2009-2008 ،ماجستیر قانون الأعمال، كلیة  الحقوق، جامعة الجزائریت على طلبة ، محاضرات ألقموالك بختة 2
 .13، المرجع السابق، ص02-04والقانون  03- 03وفقا للأمر محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة  3
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قبل التعدیل تنص على أن هذه الإجراءات أو  السالفة الذكر كانت  05إن المادة   

لة للتجدید، بعد استشارة مجلس أشهر قاب 06بموجب مرسوم لمدة أقصاها التدابیر المؤقتة تتخذ 

التخلي عن استشارة مجلس أشهر وكذا  06یل فقد تم إلغاء مدة المنافسة، أما بعد التعد

انفرادیة في  سلطة ، وأعطى للدولة یقان تدخل الدولة في هذا المیدانكونهما یضل المنافسة،

لممنوحة للدولة في تدخلها ااتخاذ هذه القرارات، فالنص على هذه التدابیر هو تأكید على السلطة 

أجل من  لها، في مجال تحدید الأسعار وتأطیر الهوامش في حالة الارتفاع المفرط وغیر المبرر

المنافسة من جدید وبهدف حمایة المستهلك بالدرجة  ث، وبعإصلاح النقائص الخاصة بالسوق

  الأولى الذي یجد نفسه أمام سوق مضطربة بسبب العوامل المذكورة.

  الثالث المطلب

  استشارة مجلس المنافسة في مجال تحدید الأسعار

یقها لمواكبة النظام الاقتصادیة التي شرعت الجزائر في تطب الإصلاحیاتتنفیذا لسیاسة   

" مستقلة تدعى إداریة، فإنها أوكلت مهمة تنظیم المنافسة وضبطها لهیئة الاقتصادي الرأسمالي

تنشأ لدى رئیس الحكومة  «:03-03الأمر من  23، حیث تنص المادة مجلس المنافسة"

" مجلس المنافسة " تتمتع  بالشخصیة المعنویة والاستقلال  تدعى في صلب النص إداریة سلطة

فهي لا تحدد  ،اا ناقصً فت مجلس المنافسة تكیّیفوما یلاحظ على هذه المادة أنها كیّ ، »المالي

دون ذكر خاصیته  إداریةت على أنه سلطة القانونیة لمجلس المنافسة حیث نصّ  بدقة الطبیعة

ة یمخضوع مجلس المنافسة لأي رقابة سل، عدم ي یقصد بها من الناحیة القانونیة، التالاستقلالیة

أن المشرع الجزائري استدرك الأمر بموجب القانون  إلا، 1ولا رقابة وصائیة  ،تدرجیة كانت

 ،12-08من القانون  09بموجب المادة  السالفة الذكر،  23حیث تم تعدیل المادة  ،08-12

                 قلة تدعى في صلب النصمست إداریةتنشأ سلطة  «:فأصبحت تنص على أنه

                                                             
مال، كلیة الحقوق، جامعة مولود أطروحة دكتوراه في قانون الأع، نافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مدى تأثر المجلال مسعد 1

 .255ص ،2012،معمري، تیزي وزو
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، توضع لدى الوزیر المكلف خصیة المعنویة والاستقلال الماليتتمتع بالش ، " مجلس المنافسة"

  .» ...بالتجارة 

له أن یبدي رأیه ف ،الخبیر المختص في مجال المنافسة ویعتبر مجلس المنافسة بمثابة  

، وتعد الاستشارة أمام المسائل التي لها صلة بالمنافسة التحضیر أو حول بشأن نصوص حیز

مجلس المنافسة وسیلة في متناول جمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة داخل 

هلكین  والجمعیات البسیط عبر جمعیات المست المواطن إلىمن السلطة العامة  ابتداءالدولة 

  .1المهنیة وغیرها

تشكیلة مجلس المنافسة في الفرع  إلىوعلیه سأحاول من خلال هذا المطلب التطرق   

   الأول و صلاحیاته في الفرع الثاني.

  الفرع الأول

  تشكیلة مجلس المنافسة

 الاختلافیتمیز مجلس المنافسة بتشكیلة جماعیة وهذا یمثل أول عنصر من عناصر   

  بینه وبین المؤسسات العامة التقلیدیة.

عضوا معینین من قبل رئیس الجمهوریة  12یتكون مجلس المنافسة الجزائري من   

حدود سنوات قابلة للتجدید في  4عهدة مدتها  إطاربموجب مرسوم رئاسي لممارسة مهامهم في 

  *كل فئة من الفئات الثلاثة التالي ذكرها:نصف أعضاء 

یتم اختیارهم من ضمن الشخصیات والخبراء  أعضاءتتكون الفئة الأولى من ستة  الفئة الأولى:

           ة یسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدعلى الأقل شهادة الل ینالحائز 

                                                             
  ،، كلیة الحقوقرسالة ماجستیر، 03-03والأمر  06- 95ین الأمر رقم ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بلناصري نبی 1

 .51ص ،2004،جامعة مولود معمري، تیزي وزو
 09، ثم أصبح عددهم 06- 95بموجب الأمر  12كان عددهم  حیث ،تجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء المجلس قد تغیر *

من  نص المشرع من جدید على تشكیلة 12-08ي تعدیل هذا الأخیر بمقتضى القانون رقم ، وف03-03مر أعضاء بموجب الأ

 عضوا. 12
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أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في  /و) سنوات على الأقل في المجال القانوني 08ثماني (

  .1مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك وفي مجال الملكیة الفكریة 

یلاحظ في هذه الفئة التغیر الذي طرأ على تشكیلة مجلس المنافسة بالمقارنة مع و   

شمل الفئة الأولى ت، حیث كانت 03-03لأمر علیها المشرع في ظل ا تشكیلته التي نص

لس المحاسبة أو في المحكمة العلیا أو في مج الدولة عضوان یعملان أو عملا في مجلس

  ، وبالتالي فإن هذه الفئة لم تعد تشمل قضاة بتاتا.بصفة قاضي أو مستشار

تتضمن الفئة الثانیة أربعة أعضاء یتم اختیارهم ضمن المهنیین المؤهلین  :الفئة الثانیة

شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة  الحائزینالذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة و الممارسین أو 

یع والحرف والخدمات والمهن والتوز  الإنتاج ) سنوات على الأقل في مجال05مدة خمس (

-03المشرع الجزائري كان قد حذف هذه الفئة بموجب الأمر رقم  تجدر الإشارة إلى أنو ، الحرة

 12-08، ثم أعاد إدراجها في القانون 06-95، بعدما كان قد نص علیها في الأمر 03

 ، وهذا یدل على تردد المشرع الجزائري وعدم ثباته.03-03ل والمتمم للأمر المعدّ 

  یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین. ) مؤهلان2تضم هذه الفئة عضوان ( الفئة الثالثة:

أعلاه كما  إلیهارئیس المجلس فیتم اختیاره من ضمن أعضاء الفئة الأولى المشار  أما    

  یختار نائبان له من ضمن أعضاء الفئة الثانیة والثالثة.

 26، تنص المادة علیهم في الفئات الثلاثة السابقةالأعضاء المنصوص  إلىإضافة   

عین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر یُ  « :على مایلي 12-08القانون  بموجبلة المعدّ 

یجب أن یكون المقرر العام والمقررون  ،) مقررین بموجب مرسوم رئاسي5عام و خمسة (

) 05حائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس (

  .»...سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لأحكام هذا  الأمر

                                                             
 .، المشار إلیه سابقا03-03المعدّلة من الأمر رقم  24المادة نظر ا 1
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ت یكون لهم الحق في التصوی أنیشارك هؤلاء الأعضاء في أشغال المجلس دون   

 رر یعتبر عنصرًاالمق أما، نسیق بین مصالح المجلس ومراقبتهافالأمین العام یقوم أساسا بالت

؛ الذي یقوم بالتحقیق في الممارسات التجاریة المقیدة للمنافسة داخل المجلس، فهو اأساسیً 

  1من رئیس المجلس. إلا الأوامر، أي لا یتلقى ویكلفه بذلك رئیس المجلس وحده

جلس  ثلا مستخلفا له لدى المموم ،تعیین ممثل دائم للوزیر المكلف بالتجارةكما یتم   

ي یبقیان تابعان لوزارة ، فهما معینان من طرف وزارة التجارة وبالتالبموجب قرار من وزیر التجارة

الأمین ، كما أن 2ق في التصویتحیشاركان في أشغال المجلس دون أن یكون لهم الالتجارة، 

، هؤلاء جمیعا مستقلون عن تخلف لهسالمكلف بالتجارة والمُ ن وممثل الوزیر العام والمقرری

  أعضاء المجلس.

  الفرع الثاني

  مجلس المنافسةل الصلاحیات الاستشاریة

التحقیق الذي  إجراء ؛یؤدي مجلس المنافسة مهام أساسیة تتمثل في تقدیم الاستشارات  

 ،أو المؤسسات التي قامت بارتكاب ممارسة أو اتفاق مقید للمنافسة متابعة المؤسسة إلىیقضي 

، وفیما یتعلق بالاختصاص الاستشاري یتمتع مجلس المنافسة علیه واتخاذ قرار توقیع الجزاءات

 ،الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة ومن طرف الغیر المعني إبداءبسلطة 

  الفعال للسوق وضمان السیر الحسن للمنافسة. بطوضمان الضّ  تشجیعبهدف 

ن مجلس المنافسة یلعب دور هیئة استشاریة حول المسائل المتعلقة بالمنافسة وبالتالي فإ  

 نجدحیث  ،التي یقدمها مجلس المنافسة هنا یجب التمییز بین نوعین من الاستشاراتو 

  .، والاستشارة الاختیاریةجباریةالا أوالاستشارة الوجوبیة 

  

                                                             
 .18ص ،ناصري نبیل، المرجع السابق 1
  ، المشار إلیه سابقا.03-03لة من الأمرالمعدّ  26المادة نظر ا 2
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  على دراسة الاستشارة الوجوبیة كونها تكون في مجال تحدید الأسعار. وعلیه سیتم التركیز

  ( الوجوبیة)ةـجباریالإأولا: الاستشارة 

، مختارة بین طلب رأي هذا هات التي یحق لها استشارة مجلس المنافسةكانت الج إذا  

لحالات یجب استشارة المجلس إذا توفرت ا الأخیر من عدمه فإنه في الاستشارة الوجوبیة

كان المشرع الجزائري ینص على وجوب أخذ رأي مجلس حیث المنصوص علیها في القانون، 

بتحدید أسعار السلع والخدمات  ،ید مبدأ حریة الأسعاریقت إلىالمنافسة عندما تلجأ الدولة 

أیضا عند اتخاذ تدابیر استثنائیة ستشار المجلس ، ویُ استراتیجیةوتقنینها والتي تعتبرها الدولة 

تحدیدها في حالة ارتفاعها بشكل مفرط بسبب كارثة أو صعوبات  أو ،للحد من ارتفاع الأسعار

أو في حالات  ؛مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة

  1أو بسب اضطرابات السوق. ؛الاحتكار الطبیعي

من الأمر  5و  4النوع من الاستشارات بعد تعدیل المادة  إلا أن الملاحظ على هذا  

بدلت واستُ  ،الاستشارة الوجوبیة إلغاء، ثم آنفا إلیهالمشار  05-10بموجب القانون  03-03

تسقیفها على أساس اقتراحات  أو امش الربح وأسعار السلع والخدماتباقتراحات تدابیر تحدید هو 

شار وجوبا في مسألة ستوبالتالي لم یعد مجلس المنافسة یُ ن أن تتقدم بها القطاعات المعنیة، یمك

ثله مثل القطاعات م باقتراحهبل بإمكانه فقط التقدم   ،تحدید هوامش الربح وتحدید الأسعار

، افسة في مجال الأسعار هذا من جهة، وهذا أمر یقلص من دور مجلس المنالأخرى المعنیة

أخرى یدل على رغبة السلطة التنفیذیة في الاحتفاظ بسلطة القرار وعدم التنازل عنها  ومن جهة

  لصالح سلطة مختصة في مجال ضبط السوق.

نلاحظ أن الاستشارة الوجوبیة لمجلس المنافسة تكون في مجال الأسعار في تحدید و   

  .ت الاستثنائیةالأسعار في الحالا ، وكذلك في تحدیدالاستراتیجیةأسعار السلع والخدمات 

تبین لنا أن مجلس المنافسة استشیر ی ومن خلال تتبع القرارات الصادرة عن المجلس،     

  بالإضافة  1995إنشائه سنة  منذ ، وهذامن طرف وزارة التجارة فقط في استشاراته الوجوبیة

                                                             
 ، المشار إلیه سابقا.03-03من الأمر  5و  4المادة نظر ا 1
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 ف وزارة التجارة نجد هذهأنه عوض أن یزید الطلب على استشارات مجلس المنافسة من طر  إلى

أصدرت عدة مراسیم دون  و  ،، وفي حالات عدیدة تعزف على استشارة مجلس المنافسةالأخیرة

وبدأ هذا الرقم في  اً رأی 17أصدر مجلس المنافسة  1995، حیث أنه في سنة استشارته

عدم  إلىوهذا التناقص یعود  2000و  1999الدنیا في سنتي  همستویات إلىالتناقص لیصل 

  .1العامة عن استشارته الهیئاتره الاستشاري الكامل مما أدى بعزوف لعب مجلس المنافسة دو 

  عن مجلس المنافسة في مجال تحدید الأسعار ةثانیا: أهم الاستشارات الصادر 

صدرت عدة مراسیم تنفیذیة تحدد أسعار  ،06-95من الأمر  05المادة  حكاملأتطبیقا   

وخلال الثلاثي الأخیر من  1995سنة والخدمات ذات الطابع الاستراتیجي، ففي بعض السلع 

 ، وهذا تطبیقا لأحكام المادةمرة 17سها استشیر مجلس المنافسة عمل المجلس وفي السنة نف

عكس ربما بدایة تجربة وهذا ما ی بالإیجابنجدها كانت  ءالآرا، وبدراسة كل من نفس الأمر 20

جانفي  17المؤرخ في  1-96صدر رأي مجلس المنافسة رقم  1996في سنة عمل المجلس، و 

، یع عند دخول النفط الخام المصفاةشروع مرسوم یتضمن تحدید سعر البم، المتعلق ب2 1996

ة المخصصة للسوق كرر ح للتوزیع بالجملة للمنتوجات الموعند الخروج منها وكذا هوامش الرب

نص مشروع  حول ایجابیاً  أعطى رأیاً  الصدد، حیث أن مجلس المنافسة في هذا الوطنیة بالجملة

وعقب ذلك صدر هذا الرأي، یه على أي سبب اقتصادي یبرر رأ یؤسسغیر أنه لم  ،المرسوم

المتضمن تحدید سعر البیع عند دخول النفط الخام المصفاة  131-96المرسوم التنفیذي رقم 

، وعند الخروج منها وحدد ربح توزیع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنیة بالجملة

جانفي  17المؤرخ في  2-96لمجلس المنافسة رقم  السنة نفسها صدر الرأي الثانيفي و 

  لتكریر البترول الخام، وجاء هذا الرأي وحد الربح  المتعلق بتحدید المنتوجات البترولیة 1996

                                                             
- 2002، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق) دراسة تطبیقیة (، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة علیّان مالك 1

 .55-54ص ،2003
 1996،1997 ،1995ة آراء مجلس المنافسة لسنة ، مجموع1996جانفي  17المؤرخ في  01رقم رأي مجلس المنافسة  2

 .)غیر منشورة(1998و
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وبرأي ایجابي وصدر على إثر ذلك المرسوم التنفیذي رقم  ،بدون أي ملاحظات تذكر كسابقه

لمنتوجات البترولیة وحد ربح یتضمن تحدید أسعار ا 1996أفریل  13المؤرخ في  96-130

  البترول الخام. تكریر

حول مشروع مرسوم تنفیذي  1996جانفي  17المؤرخ في  3-96الرأي الثالث رقم  أمّا  

، والذي وكما سبق لم یبدي والخبز وفي مختلف مراحل التوزیع یتعلق بتحدید أسعار الدقیق

 13في  132-96وتم صدور المرسوم التنفیذي رقم  ،حظات تذكرمجلس المنافسة أي ملا

  .*ق والخبز في مختلف مراحل التوزیعیتضمن تحدید أسعار الدقی 1996أفریل 

تأثیر فإن المجلس لم یبین  ،خلال الآراء الثلاثة المقدمة من طرف مجلس المنافسة منو   

ذلك مما یبرر الضعف  وتحالیل تسُن قدیم إحصائیات وأرقام، وهو بتتلك المراسیم على المنافسة

، 1996جویلیة  23مؤرخ في  11-96قم وفي رأي یحمل ر  هأن غیر، 1المسجل في هذا المیدان

حول مشروع المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیات تسعیرة المیاه الصالحة للشرب و المیاه 

جاء هذا الأخیر مسببا هیر وكذا التعریفات المتعلقة بها، میاه التط والفلاحیة وتسعیرةالصناعیة 

الزیادات  أن مجلس المنافسة ، فقد اعتبرفا لما سبق ولأهمیة موضوع المیاهكافیا وخلا ابتسبی

تؤثر سلبا على سیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مقترحة وإن كانت ضروریة إلا أنها ال

كبیرة من المیاه ، ویعتبر هذا الرأي لمجلس المنافسة والمؤسسات الفندقیة التي تستهلك كمیات 

  2.الأسعارأفتى بها مجلس المنافسة في مجال من أحسن الآراء التي 

، صدرت عدة مراسیم لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمما 03-03بعد صدور الأمر و   

لم أنها هذه المراسیم  على، إلا أن الملاحظ الاستراتیجیةتنفیذیة تحدد أسعار السلع والخدمات 

، حیث تقلصت آراء مجلس المنافسة إن لم حل استشارة من طرف مجلس المنافسةم كلهاتكن 

                                                             

هذا الأمر  والتعدیل الأخیر الذي مسّ  03- 03مازال هذا المرسوم ساري المفعول الى غایة الیوم حتى بعد صدور الأمر  *

  .05-10وهو القانون 
 .42ص المرجع السابق، ،علیان مالك 1
 .50 -49ص ،نفسه المرجع 2
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سیم التي ومن بین المرا ،عزوف عن استشارة مجلس المنافسةال إلىوهذا راجع  انعدمتنقل 

  م أخذ رأي مجلس المنافسة فیها نجد:صدرت في ظل هذا الأمر وت

و الذي یحدد هوامش  2005سبتمبر  10المؤرخ في  313-05م المرسوم التنفیذي رق -

 الربح للغاز الطبیعي المضغوط كوقود.

الذي یحدد أسعار  2007دیسمبر  25المؤرخ في  402-07المرسوم التنفیذي رقم  -

 سمید القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزیعه.

والذي یحدد هوامش  2009 جویلیة 22المؤرخ في  243-09المرسوم التنفیذي رقم  -

  المركب. للإسمنتالربح عند التوزیع 

  المبحث الثاني

  جزاء مخالفة القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار

ویتهربون من  ،یلجأ الكثیر من الأعوان الاقتصادیین إلى ارتكاب ممارسات لا مشروعة

ویعود ذلك في غالب الأحیان  ،الالتزامات المفروضة علیهم رغم تدخل الدولة في تحدید الأسعار

مبدأ حریة الأسعار، وتصنف هذه  إلى سلوك الأعوان الاقتصادیین بمخالفتهم للقیود الواردة على

 وتتجسد في ممارسة أسعار غیر المخالفات إلى نوعین، مخالفات تمس الأسعار المحددة 

دة للمنافسة في المقیممارسات الومخالفات تهدف إلى الاعتداء على الأسعار وهي  ،شرعیة

  ن تقرر الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار.مجال الأسعار، لذلك كان للدولة أ

وعلیه من خلال هذا المبحث سندرس الجزاءات المقررة عند ممارسة أسعار غیر شرعیة 

) وذلك من خلال المطلب الأول، 02-04المنصوص علیها في قانون الممارسات التجاریة (

المطلب الثاني للجزاءات المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة في مجال في حین نخصص 

  .المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرالأسعار المنصوص عنها في 
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  المطلب الأول

  ممارسة أسعار غیر شرعیة

الأسعار ممارسة لأسعار لقد اعتبر المشرع الجزائري أن عدم احترام الأحكام المتعلقة ب

لها الفصل الثاني بعنوان " ممارسة أسعار غیر شرعیة"، من الباب مخصصا  ، غیر شرعیة

 وبةكما حدد عق، المشار إلیه 02-04الثالث بعنوان نزاهة الممارسات التجاریة من القانون 

من القانون رقم  36على كل مخالفة تتعلق بممارسة أسعار غیر شرعیة بمقتضى نص المادة 

  .02-04عدل والمتمم للقانون المُ  10-06

قبیل ممارسة أسعار غیر  ول لمعرفة الممارسات التي تعتبر منوعلیه نخصص الفرع الأ

  قررة عند ممارسة أسعار غیر شرعیة.ما الفرع الثاني فنتطرق فیه إلى الجزاءات المشرعیة أ

  الفرع الأول

  أسعار غیر شرعیة حالات ممارسة

، طریقة مباشرة (أولا)ب سعار غیر شرعیةذه المخالفة على حالتین: ممارسة أتنطوي ه

  ممارسة أسعار غیر شرعیة بطریقة غیر مباشرة (ثانیا).و 

 02-04من القانون رقم  22تنص المادة : أولا: تطبیق أسعار غیر شرعیة بطریقة مباشرة

  نهعلى أ 02-04معدل والمتمم للقانون ال 06-10من القانون  04لة بموجب المادة المعدّ 

بح والأسعار ، تطبیق هوامش الر في مفهوم هذا القانونیجب على كل عون اقتصادي  «

، من خلال نص »ق علیها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماو المصدّ المحددة أو المسقفة أ

هوامش الربح  لأسعار غیر شرعیة عدم الالتزام بتطبیق هذه المادة فإنه یُعد من قبیل ممارسة

والسعر  ، يیها، وذلك بعدم تطبیق السعر الشرعق علفة أو المصدّ و المسقّ والأسعار المحددة أ

  1الشرعي هو السعر المقنن الذي تحدده السلطات العمومیة عن طریق الآلیات السالفة الذكر.

                                                             
  .20ص ،1990، جامعة قسنطینة، الجزائر،رسالة ماجستیرأحسن بوسقیعة، مخالفة تشریع الأسعار،   1
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و الخفض منها من طرف مكن مخالفتها بالرفع من مستواها أفالأسعار المحددة لا ی

 لاقتصاد بشكل عاماوالمستهلكین و لمنافسین ، لما في ذلك من ضرر لالأعوان الاقتصادیین

  1:هي لاحظ أن هذه الممارسة یشترط لقیامها بعض الشروطوی

 یقنن أسعار بعض السلع أو الخدمات؛و تطبیقي یحدد و وجود نص تشریعي أ -

و داء الخدمات، أي لابد من وجود علاقة تعاقدیة بین البائع والمشتري أو أبیع السلع أ -

 ؛بین مقدم خدمات والمستفید 

أو الخفض منه، وقد أن تكون هناك مخالفة للنص الذي یحدد السعر عن طریق الرفع  -

نما جعل المخالفة لا تقتصر على الرفع من السعر وحسب وإ ی، مما جاء النص عاما

رة أخرى فكل سعر مناف للسعر الشرعي ولا یطابقه تشمل كذلك التخفیض منه، وبعبا

 یعتبر ممارسة لأسعار غیر شرعیة.

من القانون رقم  23نصت المادة : الملحقة بممارسة أسعار غیر شرعیةثانیا: المخالفات 

، رغم أنها لا عتبرتها ممارسة لأسعار غیر شرعیةعلى مجموعة من الممارسات وا 04-02

ضي إلى و خفضها وإنما تنصب على استعمال حیل تفتنصب مباشرة على رفع الأسعار أ

  ل هذه الممارسات فیما یلي:ثمتتو التأثیر على السعر المقنن، 

القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قید التأثیر على هوامش الربح وأسعار السلع   .أ 

تتم هذه الممارسة في التصریح الكاذب بأسعار التكلفة و المسقفة:أوالخدمات المحددة 
*

 ،

، وتمم هذه البیعقیقي بهدف التأثیر على سعر بالتخفیض أو الرفع من قیمة سعر التكلفة الح

 الممارسة عند التصریح بأسعار التكلفة لدى السلطات المختصة التي تحدد سعر البیع.

                                                             
  .109- 108ص ، المرجع السابق،كتو محمد الشریف  1

*
  الخدمة. والمفروضة على السلعة أأسعار التكلفة: تحسب على أساس تكالیف الانتاج والضرائب والرسوم والإتاوات 
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تتم هذه الممارسة بتجاوز الحد الأقصى  إخفاء الزیادات غیر الشرعیة في الأسعار:  .ب 

للأسعار المحددة عن طریق التنظیم، حیث یقوم العون الاقتصادي بإخفاء الزیادات غیر 

 1سعار.الشرعیة للأ

لاستیراد والتوزیع على أسعار اعدم تجسید أثر الانخفاض المسجل لتكالیف الانتاج و   .ج 

تتم هذه الممارسة في حالة ارتفاع  أسعار السلع والخدمات المعنیة: رتفاعبقاء على االبیع والإ

نتاج والاستیراد والتوزیع، ثم تنخفض هذه أسعار السلع والخدمات نتیجة ارتفاع تكالیف الإ

ون الاقتصادي مرتفعة علیها الع يبقث یُ یحب، لكن رغم ذلك تبقى الأسعار مرتفعةالتكالیف، 

 رباح أكثر.بهدف تحقیق أ

حیث تنص  عدم ایداع تركیبة الأسعار المقررة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما:  .د 

یجب أن تودع تركیبة  «:سالف الذكر على أنهال 02-04مكرر من القانون  22المادة 

أسعار السلع والخدمات، لاسیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أو تسقیف هوامش 

الربح أو الأسعار، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، لدى السلطات المعنیة قبل البیع 

سعر البیع فإن عدم إیداع ، نظرا لأهمیة تركیبة الأسعار في تحدید 2»أو تأدیة الخدمة

  تركیبة الأسعار المقررة قانونا تعد ممارسة لأسعار غیر شرعیة یعاقب علیها القانون.

یحدث أن تكون الأسعار غیر مستقرة  تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق:. ھـ

في السوق، غیر واضحة للأعوان الاقتصادیین فیعمل بعض الأعوان الاقتصادیین على 

ع هذا الغموض في الأسعار من خلال بعض الممارسات، أهمها المضاربة في تشجی

یقوم بتخزین هذه السلعة ف لسلعة معینة بحاجة السوق، كأن یجد العون الاقتصادي السوق

ضطرابا في یعمل على حصول الندرة، بحیث یكون الطلب أكثر من العرض مما یحدث او 

  السوق.

                                                             
  .22ص مخالفات تشریع الأسعار، المرجع السابق، ، ةأحسن بوسقیع  1
المعدل  06-10من القانون  05بموجب المادة  والمستحدثة  المشار إلیھ سابقا، 02-04مكرر من القانون  22المادة نظر ا  2
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على إن عملیة التوزیع تتم بناء  الدوائر الشرعیة للتوزیع:إنجاز معاملات تجاریة خارج   .و 

معاملات تجاریة داخل الدوائر الشرعیة، تشكل هذه الدوائر الشرعیة انطلاقا من المنتج 

أو المستورد الدي یتعامل مباشرة مع تاجر الجملة الذي یتعامل بدوره مباشرة مع تاجر 

ف آخر غیر تاجر الجملة، فیبیع المنتوج قد یقوم المنتج بالتعامل مع طر ، لكن التجزئة

الوسیط أو سمسار فتعتبر هذه المعاملة هي معاملة تجاریة خارج الدوائر الشرعیة حیث 

أن المنتج لم یلتزم بالدائرة الشرعیة لأنه لم یبع التاجر الجملة وبالتالي فإن هذا الوسیط 

  سوف یبیع المنتوج لتاجر الجملة بسعر یفوق السعر الحقیقي.

عوان یلجأ إلیها بعض الأ ن القانون قد منع بعض الممارسات التيا سبق أممویلاحظ 

و الخدمة لتظهر بصورة مرتفعة، لیتم ة في تزییف تكالیف إنتاج السلعة أوالمتمثل، الاقتصادیین

بذلك تبریر البیع بأسعار مرتفعة لبعض المنتجات الاستهلاكیة الضروریة، غیر الخاضعة لحریة 

  ر الحلیب والخبز وغیرهما.ثل سعالأسعار م

عاما وشاملا كل الممارسات والمناورات التي  23وبصورة عامة جاء المنع في المادة 

و الخدمة أو هوامش الربح أو ر المحدد للسلعة أیقوم بها العون الاقتصادي للتحایل على السع

  .1فةالأسعار المسقّ 

  الفرع الثاني

  غیر شرعیة سعارالمقررة عند ممارسة أ الجزاءات

یة، وتبیان كل لأسعار غیر الشرعفي الفرع الأول إلى صور ممارسة ا التطرقبعدما 

دراسة  حیث ستتمإلى قمع هذه الممارسات  الجزءفي هذا  التطرق مصورة من هذه الصور سیت

  معاینة هذه المخالفات والعقوبات المقررة لردعها.

-04كشف المخالفات المنصوص علیها في القانون رقم  یتم: أولا: إثبات المخالفات ومتابعتها

وتتم المتابعة حسب ، من هذا القانون 49لمادة ومعاینتها بواسطة الأعوان المذكورین في ا 02

المدیر الولائي المكلف أو  ،ل الجمهوریةــــــــالأوضاع والشروط المحددة قانونا وذلك من طرف وكی
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لیه سیتم التطرق لكیفیة إثبات المخالفة ثم كیفیة وع 1و الوزیر المكلف بالتجارة.بالتجارة، أ

  المتابعة.

حدد القانون الموظفین  :سعار غیر شرعیةبممارسة أ إثبات المخالفات المتعلقة  .أ 

المؤهلین لإجراء التحریات المتعلقة بالمخالفات، كما حدد الصلاحیات التي یتمتعون بها 

المهام الموكلة  إلیهم واستلزم تحریر في هذا المجال، ومنع أیة معارضة أو رفض لأداء 

محاضر أو  تقاریر عند كل تدخل یقومون به وإرسالها إلى الجهات المعنیة للقیام 

  بالمتابعات الضروریة.

یقوم بالبحث عن المخالفات وإثباتها أعوان  الأشخاص المؤهلون لمعاینة المخالفات: .1

اء مهامهم في إطار البحث مؤهلون یتمتعون بسلطات وامتیازات خاصة تمكنهم من أد

بدقة وسرعة ومعاینة المخالفات المتعلقة بالأسعار وكل المخالفات الاقتصادیة بصفة 

الأشخاص المؤهلین  02-04من القانون رقم  49المادة  تحدد ، وفي هذا الإطارعامة

  للقیام بالبحث والتحقیق عن المخالفات وهم:

  .م في قانون الاجراءات الجزائیةضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیه -

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة. -

 عوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة.الأ -

ون لهذا على الأقل المعین 14بون في الصنف تدارة المكلفة بالتجارة المرّ أعوان الإ -

أن یؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة ویجب ، الغرض

بالمالیة الیمین وأن یفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 

، أن یبینوا وظیفتهم 02-04كما یجب على هؤلاء الموظفین وتطبیقا لأحكام القانون 

 .2وأن یقدموا تفویضهم بالعمل

  

                                                             

  .125 ص ،المرجع نفسھكتو ،   محمد الشریف 1 
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وهم  -منح القانون للموظفین السالفي الذكر صلاحیات الموظفین المكلفین بالتحقیق: .2

،  ومن بینهما ممارسة 02-04بصدد معاینة الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون 

حق الاطلاع على الوثائق و حجز البضائع وتفتیش المحلات  -أسعار غیر شرعیة

  المهنیة، وتحریر محاضر لإثبات المخالفات.

ت الإداریة أو للأعوان المؤهلین القیام بتفحص كل المستندا :1. حق الاطلاع على الوثائق1- 2

منعوا من ن یُ المحاسبیة، وكذا أیة وسائل مغناطیسیة أو معلوماتیة، دون أ وو المالیة أالتجاریة أ

ن یشترطوا استلامها حیثما وجدت والقیام بحجزها وتضاف ویمكنهم أ ،ذلك بحجة السر المهني

عند نهایة و  ترجع في نهایة التحقیق الحجز، أوالمستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر 

 سلمالتحقیق تحرر حسب الحالة إما محاضر الجرد أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة، وتُ 

  في الحالتین نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة.

یمكن للأعوان  . حق حجز السلع والعتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكاب المخالفة:2- 2

إلى  40والمواد من  39دة شروط معینة نصت علیها المال المؤهلین القیام بحجز السلع طبقا

حجز البضائع في حالة ممارسة أسعار  39أجازت المادة ، حیث 02-04من القانون  43غایة 

  .شرعیة و غیرها من المخالفات المتعلقة بالأسعارغیر 

حضر جرد، والحجز الذي یقوم به الأعوان یجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع مو 

أما والحجز العیني هو الحجز المادي للسلع  ،ااعتباریً  وأ اعینیً  اما أن یكون حجزً المؤهلون إ

، 2الحجز الاعتباري هو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب ما

  في الفصل الأول من هذه الدراسة.  وقد تم التطرق لهذه النقطة بالتفصیل

حریة الدخول إلى المحلات ظفین المؤهلین للمو  لات المهنیة:. الحق في تفتیش المح3- 2

والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین، وبصفة عامة إلى أي مكان، التجاریة أو المكاتب 

باستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولها بإذن من وكیل الجمهوریة وبحضور ضابط شرطة 

وللأعوان المؤهلین ممارسة  ،قضائیة وفقا للإجراءات التي یحددها قانون الإجراءات الجزائیة

                                                             
  المشار إلیه سابقا. ،02-04من القانون  50نظر المادة ا  1
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د القیام بمهامهم فتح الطرود والأمتعة بحضور م كذلك عنعمالهم خلال نقل البضائع ویمكنهأ

إذا منعهم العون الاقتصادي من الدخول إلى أي مكان ، و 1ل إلیه أو الناقلرسَ و المُ المُرسل أ

السماح بتأدیة مهامهم، أو رفضه غیر محل السكن، أو رفض تقدیم الوثائق التي من شأنها 

و یقوم العون الاقتصادي بتوقیف نشاطه بالرقابة، أالأعوان المكلفین  ستدعاءاتالاستجابة لا

جمیع هذه الحالات وكل فعل من شأنه منع وعرقلة تأدیة ، فإن 2قصد التهرب من المراقبة

عاقب یُ معارضة للمراقبة عوان المكلفین بالرقابة والتحقیقات لمهامهم تعتبر مخالفة وتوصف كالأ

وبغرامة مالیة من مائة ألف دینار إلى ملیون ، )2(أشهر إلى سنتین )6(علیها بالحبس من ستة

  .02-04من القانون  53وهو ما نصت علیه المادة  ،دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین

مهامه یباشر العون المؤهل للرقابة  ،أما في الحالة العادیة أي عدم وجود معارضة للرقابة

 اسعارً لاقتصادي یمارس أكان هذا العون ا إطار مراقبة الأسعار مهامه، فیتحقق إن في

  مشروعة، فیراقب مدى تطبیق العون الاقتصادي لأسعار السلع المقننة والمدعمة.

ن عوان المكلفون بالرقابة بتحریر تقاریر تدوّ في حالة عدم وجود أي مخالفة، یقوم الأو 

خیر إلى السلطة التابعین لها لتصل في الأ فیها كل ملاحظاتهم وآرائهم، وترسل هذه التقاریر إلى

نة بها یمكنه معرفة مدى ومن خلال هذه التقاریر والملاحظات المدوّ  ،الوزیر المكلف بالتجارة

، والإحاطة بكل النقائص التي قد احترام قواعد المنافسة في السوق احترام الأسعار المقننة ومدى

روریة لحمایة وبالتالي القیام بالإجراءات اللازمة لتوفیر القاعدة القانونیة الض ،تظهر فیه

  3السوق.

 رعوان المؤهلین یتم تحریر محاضنجاز التحقیقات من طرف الأبعد إ . تحریر المحاضر:4- 2

أماكن التحقیقات و تواریخ  أو قید في الهوامش، وتبین  تثبت المخالفات دون شطب أو إضافة

قات، وتبین المنجزة والمعاینات المسجلة وتتضمن هویة وصفة الموظفین الذین قاموا بالتحقی

و الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم، كما تبین هویة مرتكب المخالفة أ

                                                             
  المشار إلیه سابقا. ،02-04من القانون  52المادة نظر ا  1
  المشار إلیه سابقا. ،02-04من القانون  54نظر المادة ا  2
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العقوبات المقترحة من طرف الموظفین الذین حرروا المحضر عندما یمكن أن تعاقب المخالفة 

بغرامة الصلح، وإذا كانت توجد بضاعة محل حجز تبین المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد 

  1اد المحجوزة.المو 

ویجب أن تكون  ،من تاریخ نهایة التحقیق رف ثمانیة أیام ابتداءً تحرر المحاضر في ظ

ویبین المحضر  ،البطلان عاینوا المخالفة وذلك تحت طائلة موقعة من طرف الموظفین الذین

بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاریخ ومكان تحریرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء 

غیابه أو في حالة رفضه  في حالةقع من طرف المخالف إذا كان حاضرا، و و التحریر، ویُ 

المحضر، وللمحاضر المحررة و معارضته غرامة المصالحة المقترحة یقید ذلك في التوقیع أ

  طعن فیها بالتزویر.القانون حجیة قانونیة حتى یُ طبقا للإجراءات المنصوص عنها في 

حة المنازعات المتواجدة على مستوى ر المحضر یوجه إلى مصلاء من تحریبعد الانتهو 

مدیریة التجارة، حیث یتم تسجیل المحضر في سجل لهذا الغرض موقع  ومؤشر علیه حسب 

م یوجه المحضر إلى العدالة بموجب رسالة موقعه ومختومة من طرف ، ث2الأشكال القانونیة

، حیث تتم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ىالمدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلها إل

  بعة مرتكب المخالفة.امت

یُستشف من خلال المادتین  سعار غیر شرعیة:بممارسة أ المتعلقة متابعة المخالفات  .ب 

أن المخالفات التي تم إثباتها تُسوى بطریقین الطریق  02-04من القانون  60و  55

  القضائي والطریق الودي.

علیه المادة  تنص الطریق القضائي الطریق الأصلي طبقا لما یشكل :الطریق القضائي - 1

وتكون المبادرة بالمتابعة لوكیل الجمهوریة الذي یتلقى  ،02-04من القانون  60

  المحاضر المثبتة للمخالفات من المدیر الولائي المكلف بالتجارة ویقرر ما یتخذه بشأنها.

                                                             

.المشار إلیه سابقا. ،02- 04من القانون  56المادة نظر ا 
1
  

.المشار إلیه سابقا ،02- 04من القانون  59المادة نظر ا  2  
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هي صاحبة الدعوى العمومیة تحركها ابعة، فملائمة المت سلطة وتبقى للنیابة العامة  

رف القانون للإدارة المكلفة بالتجارة بأي دور في المتابعة تع، فلا یوتباشرها، دون سواها

  .1لمتابعة لقید ولا لأي إجراء مسبقاالقضائیة، ولا تخضع 

مثل الوزیر المكلف بالتجارة المؤهل قانونا لم 02-04من القانون  63المادة  وقد منحت  

یة تقدیم طلبات مكتوبة أو مكانإ -لمكلفة بالتجارة طرفا في الدعوىدارة ام تكن الإولو لحتى -

من نفس القانون لجمعیات  65كما یمكن طبقا لنص المادة  ،مام الجهات القضائیةشفویة أ

كل شخص طبیعي أو  حمایة المستهلكین والجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا للقانون وكذلك

حكام القضاء ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أ، القیام برفع دعوى أمام معنوي ذي مصلحة

  هذا القانون، ویمكنهم التأسیس كطرف مدني للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم.

 02-04من القانون  الفقرة الثانیة 60طبقا لنص المادة  الطریق الودي (المصالحة):  - 2

فإن المصالحة طریق استثنائي یمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یقبلها من 

الأعوان الاقتصادیین وذلك لتفادي المتابعة القضائیة وللمحافظة على استقرار السوق، 

من خلال اتخاذ إجراء یتمثل في دفع المخالف لغرامة مقترحة علیه من طرف الأعوان 

ة المصالحة" وهو ما نصت علیه المادة السابق ذكرها من المؤهلین بذلك وتسمى "غرام

إن إجراء غرامة المصالحة هو حل ودي غیر ملزم للإدارة ، وعلیه ف02- 04القانون 

"یمكن"  التي تنص على هذا الاجراء تضمنت عبارة 60المكلفة بالرقابة حیث أن المادة 

أما بالنسبة ، إجراء المصالحةة غیر ملزمة باتخاذ رقابمعنى هذا أن الإدارة المكلفة بال

لاختصاص إجراء المصالحة فقد وزعت المادة السابقة الاختصاص بین المدیر الولائي 

 الوزیر المكلف بالتجارة على النحو التالي:و  المكلف بالتجارة
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من الأعوان الاقتصادیین  یختص المدیر الولائي المكلف بالتجارة بقبول المصالحة -

لمخالفة المعاینة معاقب علیها قانونا بغرامة تقل أو تساوي ملیون إذا كانت ا ،ینالمخالف

عوان عد من طرف الأالمُ  وذلك بالاستناد على المحضردج) 1000.000دینار (

 المؤهلین.

عوان الاقتصادیین المخالفین ف بالتجارة بقبول المصالحة من الأیختص الوزیر المكل -

عن  لدج) وتق1000.000ملیون دینار ( إذا كانت المخالفة معاقب علیها بغرامة تفوق

عد من طرف إلى المحضر المُ  دج) وذلك بالاستناد3.000.000ثلاثة ملایین دینار (

 1الموظفین المؤهلین والمرسل له من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة.

  لى طریق إجراء المصالحة:یمنع صراحة اللجوء إ 02-04لقانون إن اوعلیه ف

 2الفقرة  47عندما یكون مرتكب المخالفة في حالة عود كما هو معرف في المادة  -

من هذا القانون ففي هذه الحالة لا یستفید مرتكب المخالفة من المصالحة، ویرسل 2

ریة المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهو 

 .3القضائیة المختص إقلیمیا قصد المتابعة

عندما تكون غرامة عقوبة المخالفة المحررة في المحضر أكثر من ثلاثة ملایین دینار  -

عندما  «:نهالفقرة  الأخیرة أ 60الإطار تنص المادة دج) ففي هذا 3.000.000(

فإن المحضر  ،تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار

المدیر الولائي المكلف ل مباشرة من طرف المعد من طرف الموظفین المؤهلین، یرس

 .» لى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیةبالتجارة إ

                                                             
  المشار إلیه سابقا. ،02-04من القانون  3الفقرة  60المادة نظر ا  1
  المشار إلیه سابقا.، 02-04من القانون  62المادة نظر ا  2
  المشار إلیه سابقا. ،06- 10من القانون  11بالمادة لة معدّ وال ،المشار إلیه سابقا، 02-04من القانون  47نظر المادة ا  3
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 61أما بالنسبة لآثار المصالحة فهي تنهي المتابعات القضائیة طبقا لنص المادة     

، ومن ثمة لا تدخل كأساس لحساب العود وهو والمصالحة لا تعتبر عقوبة جزائیة ،5الفقرة 

  :على أنه التي تنص 06-10من القانون  11من خلال المادة  فشستالشيء المُ 

یعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة  «

، »نفس النشاطنقضاء العقوبة السابقة المتعلقة ب) التي تلي ا2شاطه خلال السنتین (بن

نطق بها القضاء، ومادامت یلا العقوبات المالیة التي وبالتالي لا یحسب كأساس للعود إ

نها لا تسجل في صحیفة السوابق القضائیة للمخالف لمصالحة لا تعتبر عقوبة قضائیة فإا

  .1جراءات الجزائیةمن قانون الإ 618طبقا لنص المادة 

كل ممارسة لأسعار غیر شرعیة هي : سعار غیر شرعیةأ رة عند ممارسةثانیا: العقوبات المقر 

وبة جزائیة یعاقب علیها بغرامة مالیة كعقو یعود اختصاص الفصل فیها للقضاء العادي،  ،جنحة

جزائیة أو الداریة تسبق العقوبات الجزائیة وجمیع هذه العقوبات سواء بالإضافة الى عقوبات إ

  .02-04الإداریة نص علیها القانون 

إن هذه العقوبات أو  :سعار غیر شرعیةرة عند ممارسة أالمقر  العقوبات الإداریة  .أ 

الاجراءات الإداریة هي نفس العقوبات الإداریة المنصوص علیها عند الإخلال بالإعلام 

  وتتمثل في: 2بالأسعار وبالفاتورة، فهي إجراءات موحدة في جمیع هذه الممارسات

للأعوان المؤهلین حجز البضائع  02-04من القانون لة المعدّ  39یز المادة تج الحجز: - 1

موضوع المخالفة وأیضا حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها حجز عیني 

 أو اعتباري.

 

                                                             
 02-11یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المتمم بالأمر رقم  ،1966یونیو  8المؤرخ في  ،155- 66نظر الأمر رقم ا  1

  .2011، سنة 02، الجریدة الرسمیة،  العدد 2011فبرایر  23المؤرخ في 
  .46-43 ، صي الفصل الأول من الدراسةجراءات بالتفصیل فالا راجع دراسة هذه  2
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لة للوالي المختص اقلیمیا المعدّ  46یز المادة تج الغلق الإداري للمحلات التجاریة: - 2

إصدار قرار إداري بغلق المحلات التجاریة باقتراح من المدیر الولائي المكلف بالتجارة، 

مام العدالة، وفي حالة إلغاء ، ویكون قرار الغلق قابلا للطعن أیوما 60لمدة أقصاها 

لذي لحقه قرار الغلق، یمكن للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعویض الضرر ا

 مام الجهة القضائیة المختصة.أ

رتكب للوالي المختص اقلیمیا أن یأمر على نفقة م ،48لمادة طبقا ل: نشر قرار الوالي - 3

ا بأحرف بارزة و لصقهالمخالفة بنشر قراره كاملا أو خلاصة منه في الصحافة الوطنیة أ

 1ددها.في الأماكن التي یح

لعقوبات الجزائیة تتضمن ا: سعار غیر شرعیةرة عند ممارسة أالمقر  ب. العقوبات الجزائیة

  لیة، وعقوبات في حالة العودة باعتبار العود ظرف مشدد.عقوبات تكمیعقوبات أصلیة و 

من القانون  36تنص المادة : سعار غیر شرعیةرة عند ممارسة أالمقر  العقوبة الأصلیة .1

المعدّلة، على أن ممارسة أسعار غیر شرعیة یعاقب علیها بغرامة مالیة من  04-02

دج) ویلاحظ  10.000.000(دج) إلى عشرة ملایین دینار  20.000عشرین ألف دینار (

قد شدّد من هذه العقوبة ورفع من قیمة  02-04المعدل والمتمم للقانون  06- 10أن القانون 

دج) إلى مائتي  20.000الغرامة التي كانت قبل التعدیل تتراوح من عشرین ألف دینار (

  دج). 200.000ألف دینار (

 :رعیةسعار غیر شرة عند ممارسة أالمقر  العقوبات التكمیلیة .2

  .وتتمثل في المصادرة ونشر حكم الإدانة

للقاضي الحكم بمصادرة السلع المحجوزة  02-04من القانون  44تجیز المادة  المصادرة: 1.2

یصبح مبلغ بیع السلع المحجوزة مكتسب للخزینة  وعند الحكم بمصادرة السلع المحجوزة،

  العمومیة.

                                                             
  المشار إلیه سابقا، 02-04من القانون  48نظر المادة ا  1
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للقاضي، في كل الأحوال، الحكم على نفقة المحكوم علیه،  48تجیز المادة  نشر الحكم: 2.2

ة بأحرف بارزة في الأماكن في الصحافة الوطنیة أو لصق بنشر الحكم كاملا أو خلاصة منه

  التي یحددها.

لة وهي كما سبق التطرق لها في الفصل الأول المعدّ  47نصت علیها المادة حالة العود:  .3

للقاضي أن یمنع العون  لذلك تضاعف العقوبات المقررة، كما یمكنتعتبر ظرف مشدد، 

لمدة لا تزید عن عشر  أي نشاط بصفة مؤقتة و هذا الاقتصادي المحكوم علیه من ممارسة

) 3عقوبة الحبس من ثلاثة ( -زیادة على ذلك -وتضاف لهذه العقوبات) سنوات، 10(

  ) سنوات.5أشهر إلى خمسة (

  المطلب الثاني

  یدة للمنافسة في مجال الأسعارالجزاءات المقررة للممارسات المق

لا یختلف اثنان أن السعر یمثل المقابل بالنسبة لأي طرف للحصول على سلعة ما أو 

أنه یشكل على  الجزمبالإمكان  خدمة، وبالتالي فهو یعتبر عنصرا أساسیا في عملیة البیع، بل

تهلكین عند ولوجهم أي سوق، هذه الأهمیة البالغة نتباه أغلب المسا الیوم أهم عنصر یشدّ 

للسعر في السوق تجعله أداة لارتكاب عدة مخالفات لقواعد المنافسة والتي تهدف إلى تعطیل 

عمل قواعد المنافسة، لذلك كان من الضروري تدخل الدولة بوضع قواعد من شأنها المحافظة 

، وعلیه وفرض جزاءات على كل من یرتكبهاعلى المنافسة بمنعها لارتكاب مثل هذه المخالفات 

دة للمنافسة التي تقوم على عنصر من خلال الفرع الأول إلى الممارسات المقیّ سیتم التطرق 

  هاته الممارسات.ل لجزاءات المقررةفي حین سیخصص الفرع الثاني لالسعر 

  الفرع الأول

  الممارسات المقیّدة للمنافسة المتعلقة بالأسعار 

إن الأسالیب غیر المشروعة التي یستعملها عادة الأعوان الاقتصادیون لتقیید التجارة 

  والمنافسة الحرة كثیرة ومتعددة، وهي ترمي كلها في نهایة المطاف، إلى احتكار السوق 



85 
 

وامتصاص مجمل الطلب على السلع والخدمات ولو أدى ذلك إلى تحطیم المنافسة والتأثیر سلبا 

على الممارسات المتعلقة بالأسعار  ستركز الدراسة أسلفت الذكر فإن، وكما 1في جودة السلعة

  ، والتي تتخذ عدة صور أهمها:المتعلق بالمنافسة 03-03بموجب الأمر  ةالمحظور 

نع لارتفاع الأسعار أو : عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطّ أولاً 

و أبرفع الأسعار بصفة مصطنعة  العون الاقتصادي إماوم في هذه الممارسة یق: انخفاضها

  خفضها بصفة مصطنعة.

یمكن للعون الاقتصادي المهیمن أن یستغل وضعیته لرفع  رفع الأسعار بصفة مصطنعة:  - أ

أسعار منتجاته وخدماته مخالفا بذلك القواعد التنافسیة في تحدید الأسعار، وقد یبرر هذا 

، لكن 2فاظ على مناصب الشغل أو على أي سبب آخربحرصه على تحسین منتوجاته أو الح

وتخضع للحظر  3هذا لا یمنع من أن تشكل هذه الممارسات تعسفا في استغلال وضعیة الهیمنة

  .03-03من الأمر  7المنصوص علیه في المادة 

لیس هناك ما یمنع من أن یلجأ عون ما إلى خفض  خفض الأسعار بصفة مصطنعة: -ب

أو تحسین التسییر أو تصریف  خسائرالأسعار، إذا كان ذلك یستجیب لضرورة تبرره، كتفادي 

المنتوج القدیم، ما دام هذا الخفض لا یعرقل السیر العادي للمنافسة، وقد تتحقق هذه العرقلة إذا 

وصل ذلك حد   یمن في السوق، خاصة إذاكان الممارس لهذا الخفض عون یتمتع بمركز مه

راد بها جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن من أجل الإشهار خسارة، وهذا الأخیر وسیلة یُ البیع ب

راد بها إقصاء بعض المنافسین إذا حصرت في بالمنتوج أو تصریف أكبر حجم منه، كما قد یُ 

الاستیلاء على السوق بصفة  یتمكن بعدها العون المعني من ةزبائن هؤلاء فقط لمدة محدد

  .4مطلقة

                                                             

  .33، المرجع السابق، ص كتو محمد الشریف 1 
  .78س إیمان، المرجع السابق، ص بن وطاّ   2
الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من  «بأنها: الهیمنة ، المشار إلیه سابقا، وضعیة03-03من الأمر  03عرفت المادة   3

الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات 

  .»یهامنفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونّ 

  .79اس إیمان، المرجع السابق، ص بن وطّ  4 
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یتضح جلیا أن هذه الممارسة قد ترتكب بطریقتین الأولى تتمثل في الاتفاق  ومن هنا  

حول تحدید الأسعار والتي قد تتجسد في شكل تجمید للأسعار تثبت في مستوى معین بحیث لا 

التطبیقات  ة الأسعار، ومنتزید ولا تنقص إلا باتفاق هؤلاء الأعوان الأمر الذي یخالف مبدأ حری

  .1أیضا ما دأب علیه بعض الأعوان الاقتصادیین من توحید نسبة الحسومات والتخفیضات

د العون الاقتصادي أما الطریقة الثانیة فهي التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة، وتواج  

ة على السوق لیس محظورا في حد ذاته ولكن المحظور هو التعسف في في وضعیة هیمن

  استغلال الهیمنة، فالمقصود بهذا النوع من الاستغلال؟

إن المؤسسة المهیمنة قد یكون لها موقف سلبي أو إیجابي اتجاه المنافسة، فالسیطرة   

المنافسة ولا تكون الهیمنة محل حظر إلا إذا وجدت الاقتصادیة لا تؤدي بالضرورة إلى تقیید 

ة إلا نمیاله ةالقانون الجزائري التعسف في وضعی المنافسة وتقییدها، هذا و لم یعرف نیة تزییف

نجده یضرب أمثلة لما یمكن أن تكون  03-03مر من الأ 07بالرجوع إلى نص المادة و  أنه

تحدید الأسعار حسب قواعد السوق  علیه صورة التعسف في وضعیة الهیمنة ومن بینها عرقلة

  .2ع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضهاالتشجیع المصطنّ ب

یعتبر الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى من بین الأعمال : یا: الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنىثان

من الأمر  11، المنصوص علیها في المادة 3والممارسات التعسفیة في استغلال وضعیة التبعیة

وتتمثل هذه الممارسة في أن یفرض العون الاقتصادي المستغل لوضعیة التبعیة على  03-03

عون آخر السعر الذي یبیع به، ویكون هذا السعر أقل من ثمن التكلفة، وبذلك یتحمل العون 

                                                             

، الملتقى الوطني حول أثر "تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة " عبد الحلیم، مداخلة بعنوانقرین بو   1

 01نوفمبر، 30، جامعة جیجل، یومي التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  . 262، ص 2011دیسمبر 

  .265-264المرجع نفسه، ص  2 
العلاقة التجاریة التي لا یكون  «:وضعیة التبعیة الاقتصادیة بأنهاالمشار إلیه سابقا،  03-03من الأمر  03ت المادة فعر   3

فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو 

  .»وناممّ 
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ومن بین الممارسات التعسفیة في استغلال وضعیة التبعیة ، 1الموجود في حالة تبعیة الخسارة

لبیع التمییزي، ویكون البیع التمییزي بالنسبة للأسعار عن طریق رفع سعر الأخرى، نجد ا

  المنتجات أو الخدمات في مواجهة أعوان اقتصادیین معینین دون غیرهم ودون مبرر شرعي.

دة یّ تضمنت هذه الممارسة المق: ثالثا: عرض أسعار أو ممارسة أسعار منخفضة بشكل تعسفي

ر عرض یحظ «:التي جاء فیها ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  12للمنافسة المادة 

الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج أو 

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد  ،التحویل والتسویق

  .»السوق مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى

هي كل فعل قام به عون «هذه الممارسة ل 2وعلیه یمكن أن نضع التعریف التالي   

 ،ب على عنصر السعراقتصادي خاصة الموزعین الكبار، سواء بصفة منفردة أو جماعیة ینصّ 

إذ یقوم بالتعامل بأسعار تتحدى كل منافسة تجعله یتحمل هو أیضا نتائج الخسارة من خلال 

  .»البیع بأقل من سعر التكلفة الحقیقي

م تنص كذلك ل والمتمّ المعدّ  02- 04من القانون  19ما ینبغي الإشارة إلیه أن المادة و   

دقیق في هذه الممارسة نجد أنها على منع إعادة بیع سلعة بأقل من سعر تكلفتها الحقیقي، وبالت

أن ما جاء في  ، إذلا تختلف كثیرا عن التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة

ذلك أن البیع بالخسارة، ، عة مفتوحة على كل الاحتمالات(البیع بالخسارة) صورة موسّ  19المادة 

  هلكین، فیما یحظر التعسف قد ینشأ بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم أو بینهم وبین المست

                                                             

  .95اس إیمان، المرجع السابق، ص بن وطّ  1 
المنافسة لعور فریدة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون   2

  .361، ص 10العدد الجزائري، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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كانت  في عرض أو ممارسة أسعار البیع المخفضة إذا تمت بین المؤسسة والمستهلك فقط أیاً 

  .1طبیعته وصفته طبیعیا أو معنویا

فضة للمستهلكین لا تعتبر فعلا كما ینبغي الإشارة إلى أن التعسف في ممارسة أسعار بیع مخّ 

ة، إذ أنه یعتبر أهم صور الممارسات المقیدة للمنافسة إجرامیا حقیقة على عكس البیع بالخسار 

. كما أن من بین النقاط الجوهریة للتفرقة بین 2التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المنافسة

كون أن المشرع الجزائري اعتبر فعل التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع  ،الممارستین

ثناء، بینما شمل البیع وإعادة البیع بالخسارة مخفضة للمستهلكین قاعدة لا حیاد عنها ولا است

من بینها السلع سهلة التلف المهددة  19باستثناءات أوردها على سبیل الحصر في نص المادة 

  بالفساد السریع والسلع الموسمیة.

م یمكن أن نستنتج ل والمتمّ المعدّ  03-03من الأمر  12وانطلاقا من تحلیل نص المادة 

  وهي كالآتي:عناصر هذه الممارسة 

 ؛أن تظهر الممارسة في صورة عقد بیع -

 ؛أن یكون السعر المعروض جد منخفض -

 ؛الممارسة للمستهلكین هأن توج -

 أن تحدث ضررا حالا أو احتمالیا للمؤسسة المنافسة. -

مما سبق أن التعسف أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین، ممارسة ویتضح   

العودة بعد ن الآخرین والسیطرة على السوق و منها إزاحة المنافسیمقیدة للحریة التنافسیة الهدف 

  .3ذلك إلى السعر العادي إن لم یكن أكثر ارتفاعا لتدارك هامش الخسارة

  

  

  

                                                             

  .364، ص المرجع نفسه،  لعور فریدة 1 
  .233ورسي محمد، المرجع السابق، ص تی  2
  .65، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو  3
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  الفرع الثاني

  دة للمنافسة في مجال الأسعارالجزاءات المقررة للممارسات المقیّ 

بالمنافسة نجد أن الجهات المخولة م المتعلق ل والمتمّ المعدّ  03-03بالرجوع إلى الأمر   

القضاء، ذلك أن من  الإقرار قیام مسؤولیة العون الاقتصادي هي كل من مجلس المنافسة وكذ

المنافسة باختلاف دور كل منهما، حیث تسلط على العون الاقتصادي المخالف  حمایة مهامهما

  .03-03لقواعد المنافسة مجموعة من الجزاءات نص علیها الأمر 

بین و سنمیز من خلال هذا الفرع بین العقوبات التي یتخذها مجلس المنافسة (أولا) لیه وع  

  ء المدني الذي یصدر عن الهیئات القضائیة العادیة (ثانیا).االجز 

إذا أثبتت تحقیقات مجلس المنافسة أن هناك : أولا: العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة

بالمنافسة المتعلق  03-03من الأمر  14علیها في المادة ممارسات مقیدة للمنافسة المنصوص 

ضافة إلى نشر ما له سلطة توقیع عقوبات مالیة، إ، كلك الممارساتفإنه یصدر أوامر لوقف ت

  ، وتشمل هذه العقوبات، عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة.1القرارات الصادرة عنه

سلطة إصدار العقوبات هي في إن : التي یصدرها مجلس المنافسة العقوبات الأصلیة  . أ

الأصل مخولة إلى القضاء إلا أن المشرع أقّر لمجلس المنافسة أن یصدر عقوبات ضد 

  العون الاقتصادي، وهناك عقوبات أصلیة تتمثل في:

 امیة لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسةالأوامر الر  .1

بارتكاب ممارسات  تعتبر صلاحیة إصدار مجلس المنافسة أوامر للمؤسسات التي قامت  

المتعلق  03-03من الأمر  45مقیدة للمنافسة من صمیم اختصاصه بمقتضى تدابیر المادة 

المقیدة و ة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة لّ بالمنافسة، فالمجلس یتخذ أوامر معلّ 

  ه.عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر بها من اختصاص ،للمنافسة

  

                                                             
  .168اس إیمان، المرجع السابق، ص بن وطّ   1
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إمكانیة إصدار هذه الأوامر على هدف واحد هو وضع  رصّ والملاحظ أن المشرع قد قَ   

لغى المتعلق المُ  06-95ف في ظل الأمر حد للممارسات المقیدة للمنافسة، بعدما كان یضی

بالمنافسة إلى هذه الأوامر حالة أخرى تتمثل في أمر الجهات المعنیة بالرجوع إلى الوضعیة 

  .1یحدده مجلس المنافسة السابقة في أجل

یقرر مجلس المنافسة عقوبات مالیة تطبق مباشرة، أو عند عدم  عقوبة الغرامة المالیة: .2

تطبیق الأوامر التي یكون أصدرها في الآجال المحددة، وهذا في حق الأعوان الاقتصادیین 

  . 2المخالفین للقوانین التي تضبط المنافسة

اعتمد المشرع في تحدید قیمة العقوبة على أساس نسبة مئویة من رقم الأعمال  وقد  

 %12قبل أن تصبح  03-03من الأمر  61بمقتضى المادة  %7المحقق في آخر سنة وهي 

- 03م للأمر ل والمتمّ المعدّ  12-08من القانون  56كحد أقصى تبعا للتعدیل الوارد في المادة 

  والمتعلق بالمنافسة. 03

من مبلغ رقم  %12تتمثل في غرامة لا تتجاوز و  ،تشمل كل الجرائمفهذه العقوبة   

الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي 

على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، بشرط أن لا تتجاوز هذه الغرامة 

ح، و في حالة عدم إمكانیة تحدید رقم أعمال المعني بالغرامة المالیة فإن أربعة أضعاف هذا الرب

دج) كحد أقصى 6.000.000ن دینار (المشرع قد حدد الغرامة المالیة بستة ملایی
*

كما یعاقب ، 

كل شخص طبیعي یساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي 

من الأمر  59كما تنص المادة  3دج) 2.000.000ها ملیوني دینار (تنفیذها بغرامة مالیة قدر 

                                                             

  .، المشار إلیه سابقا06-95من الأمر  24كذلك المادة  نظراو  169، ص نفسهالمرجع ،  اس إیمانبن وطّ   1 
، جامعة مولود معمري، تیزي سوق، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوقسمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط ال خمایلیة  2

  .74، ص2013وزو، 

  .دج) 3.000.000كانت هذه الغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملایین دینار ( :قبل التعدیل * 
  .، المشار إلیه سابقا03- 03من الأمر  57نظر المادة ا  3
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على أنه تعاقب كل مؤسسة تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة  03-03

بغرامة لا تتجاوز مبلغ  ،للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها للمقرر في الآجال المحددة

  دج). 800.000ثمانمائة ألف دینار (

هي عقوبة مالیة تصدر من أجل الضغط على الطرف المحكوم علیه الغرامة التهدیدیة:  .3

لدفعه إلى تنفیذ الحكم في أقرب الآجال، و مبلغ هذه الغرامة یقدر بالنظر إلى عدد أیام 

  .1التأخیر في التنفیذ

  في:ر فیها المشرع لمجلس المنافسة إصدار الغرامات التهدیدیة تتمثل والحالات التي أقّ 

حالة عدم احترام الأوامر الرامیة إلى وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص  -

لحالة لا تقل افتكون الغرامة في هذه  03-03من الأمر  46و 45علیها في المادتین 

 .2دج) عن كل یوم تأخیر 150.000عن مبلغ مائة وخمسون ألف دینار ( 

طلوبة منها من طرف المقرر، أو كانت حالة عدم تقدیم المؤسسات المعلومات الم -

 ،لقیام بهذا الواجبمقرر قد حدد لها مهلة لالمعلومات غیر كاملة أو خاطئة، أو كان ال

فیقرر المجلس إلى جانب الغرامة المفروضة كعقوبة على المؤسسة، غرامة تهدیدیة لا 

 .3دج) عن كل یوم تأخیر 100.000تقل عن مائة ألف دینار (

الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ الجبري للقرارات الصادرة عن والملاحظ أن   

اصة أنه غالبا ما مجلس المنافسة، وهذا دلیل على حرص المشرع على تنفیذ هذه القرارات خ

ة عدیمة الفعالیة، وهذا لى عدم تنفیذ هذه القرارات وبذلك تعد هذه الأخیر تسعى المؤسسات إ

  .4لس المنافسةلى إضعاف دور مجیؤدي إ

  

                                                             
  .174إیمان، المرجع السابق، ص اس بن وطّ   1
  المشار إلیه سابقا. 12-08المعدلة بالقانون ، 03- 03من الأمر  58المادة نظر ا  2
  المشار إلیه سابقا. 12-08لة بالقانون المعدّ  03-03من الأمر  59من المادة  02الفقرة نظر ا  3
  .176اس إیمان، المرجع السابق، ص بن وطّ   4
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إلى جانب الأمر بالحد من الممارسات : التي یصدرها مجلس المنافسة العقوبات التكمیلیة  . ب

المقیدة للمنافسة والغرامة التي تعد عقوبات أصلیة إلا أن المشرع نص على عقوبة تكمیلیة 

یكون الهدف منها إعلام الغیر بما سلّط من عقوبات على العون الاقتصادي المخالف 

لقانون المنافسة، تتمثل هذه العقوبة في نشر القرارات، حیث یقوم مجلس المنافسة بنشر 

القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العلیا وعن مجلس الدولة 

یمكن نشر مستخرجات من قراراته  ، كما1والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة

- 08من القانون  23ى بواسطة أي وسیلة إعلامیة وفقا لنص المادة كل المعلومات الأخر و 

هذا الأمر یمُس بالسمعة التجاریة و  03-03من الأمر  49المعدّلة لنص المادة  12

للمؤسسات ویصیبها بأضرار مادیة، وهو ما یعتبر رادعا لها و داعیا لاحترام أحكام تشریع 

سة وأوامره إلا بعد تبلیغها وذلك حتى یتم تنفیذها ولا یتم نشر قرارات مجلس المناف، 2المنافسة

  .03-03من الأمر  47حسبما نصت علیه المادة 

دور الثانوي للقاضي المدني لا إن ال: لمنافسةلر للممارسات المقیدة ء المدني المقرّ اثانیا: الجز 

والأصیل ي أن دوره غیر مهم فهو دور ثانوي فقط مقارنة مع دور مجلس المنافسة المباشر یعن

في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة ولكن دوره مهم وفعال بالنسبة للمضرور، ولذلك یخلق 

دور القاضي المدني ما یعرف بازدواجیة الإجراءات، فمجلس المنافسة یختص بمتابعة 

علق مجال تدخله بإبطال تالقاضي المدني فی اأم ،الممارسات المقیدة للمنافسة، والمعاقبة علیها

التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة وتعویض الطرف  كل

  المتضرر منها.

                                                             
رة الرسمیة ویحدد ، یتضمن إنشاء النش2011جویلیة  10، المؤرخ في 242- 11المرسوم التنفیذي رقم نظر في ذلك: ا  1

  .2011سنة ، 39العدد  ،مضمونها و كذا كیفیة إعدادها، الجریدة الرسمیة
  .74خمایلیة سمیر، المرجع السابق، ص   2
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دون الإخلال بأحكام  «:على أنه 03-03من الأمر  13الصدد تنص المادة  فيو   

ل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى من هذا الأمر، یبطُ  9و  8المادتین 

  .» أعلاه 12و  11و  10و  7و  6لمحظورة بموجب المواد الممارسات ا

فكل التصرفات التي تكون كأساس لقیام إحدى الممارسات المقیدة  13طبقا للمادة و   

للمنافسة، وكذلك التي تم إبرامها نتیجة لها تكون باطلة بطلانا مطلقا لحمایة المصلحة وهي 

ف هذا البطلان بأنه من ویكیّ  ،تلك المتعلقة بالأسعار هاحسن سیر اقتصاد السوق ومن بین

كأن لم یكن، إذ تمتد آثار الحكم  یصبح النظام العام لذلك لا یمكن تصحیحه، فالعقد الباطل

بالبطلان إلى كل العقد أو الاتفاق، لكن عندما یكون موضوع دعوى البطلان شرط أو أكثر في 

اص عقد قائما وذلك طبقا لنظریة انتقالشروط، ویبقى ال س الحكم إلا هذا الشرط أوالعقد، فلا یمُ 

  .1العقد

 ،یتم طلب البطلان على مستوى المحكمة المختصة وهي المحكمة المدنیة أو التجاریةو   

ویكون لهذه الأخیرة أن تطلب رأي مجلس المنافسة في القضیة المطروحة أمامها إذا لم یكن قد 

حتى یصدر و إلا أنه ، المنافسة مجلسالمحكمة غیر ملزمة باتباع رأي  تولى دراستها، إلا أن

دة للمنافسة وجود ممارسة مقیّ قر بحكم بالبطلان یشترط أن یصدر قرار عن مجلس المنافسة یُ 

 ةاللتان تنصان على الاستثناءات الوارد 03-03من الأمر  9و 8بعد مراعاة أحكام المادتین 

  هیمنة.والتعسف في وضعیة الاقیات المحظورة على الاتف

وباعتبار البطلان بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وهذا   

ا إذا كان العقد باطلا بطلانً  «:من القانون المدني، التي جاء فیها 102/1طبقا لنص المادة 

، لقاء نفسهاجاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من ت ،مطلقا

  .» لا یزول البطلان بالإجازةو 

                                                             
  .210اس إیمان، المرجع السابق، ص بن وطّ   1
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دة للمنافسة في كما یؤول اختصاص القاضي المدني كذلك في مجال الممارسات المقیّ   

 48فصله في النزاعات المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة لمرتكبي هذه الممارسات، إذ تنص المادة 

یعتبر نفسه متضررا من یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي  «على أنه: 03-03من الأمر 

ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهات القضائیة 

دة اء الممارسات المقیّ المتضرر من جرّ فللغیر بذلك ، و »المختصة طبقا للتشریع المعمول به

 124ام المادة أن یستند في طلبه للتعویض على أحك ،من بینها المتعلقة بالأسعارللمنافسة و 

    د المبدأ العام للمسؤولیة التقصیریة.من القانون المدني التي تعّ 
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  خاتمــةال

إلى  الدؤوبغم محاولات المشرع الجزائري في تبني الفكر الاقتصادي الحر، وسعیه ر   

بناء قانوني  لإیجادخلق بیئة قانونیة تنظم وتضبط هذا التوجه الجدید، وكذا محاولاته الحثیثة 

وعلى رأسها  محكم یكرس المبادئ التي یقوم ویرتكز علیها هذا النمط الحدیث نسبیا في الجزائر

علیه الاقتصاد الحر، وهو في  مبدأ حریة الأسعار الذي یعتبر في الواقع أهم وأبرز مقوم یرتكز

الاقتصادیین، نقول أن المشرّع  ال لتحریك عجلة التنمیة والتطورذات الوقت المیكانیزم الفعّ 

  .الجزائري مازال نوعا ما بعیدا عن التكریس الفعلي لهذا المبدأ

الإداریة و فهو وإن حاول جعل صراحة مبدأ حریة الأسعار هو الأصل والأسعار المقنّنة   

الإداریة كأصل و  نة، إلا أنه في الواقع نجده ضمنیا قد أبقى على الأسعار المقنّ الاستثناءهي 

نة، إما صراحة وذلك وذلك من خلال الإبقاء على آلیة الأسعار المقنّ ، بشكل واسع ةعام مطبق

ه بنصّ المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  5عندما اعتبرها استثناء طبقا لأحكام نص المادة 

استراتیجي بموجب  الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابعو على إمكانیة تقنین أسعار السلع 

مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، والملاحظ في سیاق هذه المادة، أن المشرع حتى وإن 

جعل تدخل الدولة لتقنین الأسعار مسألة جوازیة، إلا أنه استعمل في ذات السیاق عبارة تتمثل 

لة هي الوحیدة أي السلع والخدمات الاستراتیجیة بالنسبة للدولة، فالدو  "استراتیجیة"في كلمة 

  المخوّل لها بمقتضى نص هذه المادة الحكم على سلعة أو خدمة ما استراتیجیة أم لا.

كما أكد وفي نفس الفقرة من المادة المشار إلیها على امكانیة اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد   

سبب من حریة الأسعار في حالة ارتفاعها وكذلك في حالة ما إذا كان هذا الارتفاع مفرطا ب

اضطراب خطیر في السوق أو كارثة أو صعوبة مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو 

  في منطقة جغرافیة معینة أو في حالة الاحتكارات الطبیعیة.

نجده قد أبقى على الأسعار المقنّنة والإداریة بصورة ضمنیة عندما حظر بیع سلعة بسعر  كما  

الذي یحدد القواعد  02-04من القانون رقم  19أدنى من سعر التكلفة حسب نص المادة 
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المتعلق  03-03من الأمر  12المطبقة على الممارسات التجاریة وكذلك نص المادة 

  بالمنافسة.

المشرع الجزائري أنه وعلى الرغم من الترسانة القانونیة المتعلقة على كما نلاحظ على   

العموم بتنظیم وضبط الممارسات التجاریة والمنافسة الاقتصادیة، إلا أنها لازالت في نظرنا 

المتواضع تراوح مكانها، إذ بقیت مجرد توزیع لقواعد على مختلف النصوص التي جاءت 

فسة عن قانون الممارسات التجاریة لم یضف شیئا لمبدأ حریة بتسمیات عدة، ففصل قانون المنا

سوق موازیة لا و الأسعار، ذلك أن ما تشهده السوق الوطنیة من فوضى واحتكار ومضاربة 

یمكن التحكم فیها ولا ضبط أسعارها، أدى إلى اختلالات واضطرابات تمثلت في ارتفاع الأسعار 

مما انعكس سلبا على القدرة الشرائیة للمواطن  ظاهرة دائمة على مدار السنة أصبحت  التي

  وعلى الاقتصاد الوطني.

  على النتائج السابقة یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة:و بناء 

كل أشكال المضاربة التي تتسبب في الارتفاع المفرط للأسعار القضاء على  .1

ساهمة المنتجین م، وذلك من خلال وغیر المبرر لأسعار السلع و الخدمات

المحلیین من خلال دعم اختیار زبائنهم خاصة المتخصصین في إعادة البیع، 

والقضاء تدریجیا بالتنسیق مع مدیریات مراقبة الأسعار على الزبائن الذین 

یتعاطون المضاربة والرفع من الكمیات الموزعة من قبل الشركات أو الشركاء في 

 ؛لبیعمراكز التوزیع التي یضمن المنتج فیها مطابقة سعر ا

المعاقبة الصارمة على الممارسات غیر الشرعیة للأسعار التي یمكن ارتكابها في  .2

السوق، وتوسیع قائمة الممارسات إلى المخالفات التي لها أثر سلبي على استقرار 

  السوق؛

ة للوصول إلى تناسق جید بین العرض والطلب، مما توفیر المنتوج ومحاربة الندرّ  .3

 وین السوق، وكذا الضبط الفّعال له؛في تمسیساهم في التحكم الجید 
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 ؛القضـاء على الأسواق الموازیة .4

 ؛الهیاكل التجاریة عمل تدعیم تأطیر و تنظیم و عصرنة سیر .5

 الشفافیة في التعاملات التجاریة؛ إرساء .6

 یم الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش؛تدع .7

ق بالمنافسة، تشجیع مجلس المنافسة للقیام بالأبحاث والدراسات في كل ما یتعل .8

 ك؛من خلال منحه الامكانیات اللازمة للقیام بذل

اءات التجاریة وأسواق الجملة تنظیم الأسواق الوطنیة بالإسراع في انجاز الفضّ  .9

والأسواق الجواریة وضمان توزیعها على المستوى الوطني، بهدف احتواء 

 الأسعار؛

 والسهر على تطبیقها. اتجسید النصوص القانونیة و التنظیمیة عملیً  .10

اها بعد دراستنا لهذا الموضوع وبعض الاقتراحات البسیطة التي هذه بعض النقائص التي لاحظنّ 

 رأیناها ضروریة في هذا المجال.

 



98 
 

  قائمة المراجع

  أولا: المراجع باللغة العربیة

  القوامیس:-أ

  .ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، دون سنة النشر .1

  الكتب:-ب

دار هومه،  ،12أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة  .1

  .2012الجزائر،

یع الجزائري والفرنسي، دار الاقتصادي في ضوء التشر بن وطاس ایمان، مسؤولیة العون  .2

  .2012الجزائر،  هومه،

الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومه، الجزائر، محمد،  تیورسي .3

2013. 

سیكوس ناجي، السیاسة الاقتصادیة الاشتراكیة، ترجمة محمد صقر، دیوان المطبوعات  .4

  .1982الجامعیة، الجزائر، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة(عبد المنعم موسى ابراهیم، حمایة المستهلك  .5

  .2007لبنان، 

علي بولحیة بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع  .6

  . 2000 الجزائري، دار الهدى، الجزائر،

لاقتصادیة ، دار الحداثة ، ، مدخل للدراسات افتح االله ولعلو، مبادئ الاقتصاد السیاسي  .7

  .1981،بیروت

- 04والقانون  03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  .8

  .، دار بغدادي للنشر، الجزائر 02



99 
 

، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي (محمد بودالي، حمایة  المستهلك في القانون المقارن .9

  .2006الكتاب الحدیث، الجزائر، دار 

محمد علي عكاز، القیود الشرعیة الواردة على حریة التجارة وأثرها في التنمیة الاقتصادیة،  .10

  .2008الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي  .11

  .2011الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 

  :و المذكرات الجامعیة الرسائل - ج

  .1990 أحسن بوسقیعة، مخالفة تشریع الأسعار، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، الجزائر، .1

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون  .2

 .2012، قوق، مولود معمري، تیزي وزوماجستیر، كلیة الح الجزائري، رسالة

جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  .3

  .2000جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، أطروحة دكتوراه في قانون  .4

  .2012الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزر،

حامق ذهبیة، الالتزام بالإعلام في العقود، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  .5

2009-2010.  

اطروحة  )حالة الجزائر(خبابة عبد االله، سیاسة الأسعار في إطار العولمة الاقتصادیة،  .6

  2006 – 2005دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  .7

  .2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، )حالة الجزائر(دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي  .8

  .2006-2005لجزائر، طروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،  جامعة اأ



100 
 

علي بساعد، تسعیر المرافق العمومیة ،رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  .9

1999-2000.  

، رسالة ماجستیر، كلیة ) دراسة تطبیقیة (علیّان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة .10

  .2003-2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة دكتوراه، كلیة العید حداد، الحمایة القانونیة .11

  .2002الحقوق، جامعة الجزائر ،

كیموش نوال، حمایة المستهلك في اطار قانون الممارسات التجاریة، رسالة ماجستیر، كلیة .12

  2011-2010الحقوق، جامعة الجزائر، 

ستیر، كلیة الحقوق، لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة ماجی .13

  .2004-2003جامعة الجزائر، 

دراسة مقارنة بالقانون (محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، .14

  .2005-2004طروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، أ)الفرنسي

، 03-03والأمر  06-95بین الأمر رقم ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة .15

 .2004رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  الات:المقـ -د

شهیدة قادة، التزام العون الاقتصادي بالإعلام، مجلة الراشدیة، كلیة الحقوق والعلوم  .1

  . 2010السیاسیة، جامعة معسكر، العدد الثاني، 

المستهلك من المعاملات التعسفیة، مجلة العلوم القانونیة والاداریة، كمال لدرع، حمایة  .2

 .2005جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، عدد خاص، 

لعور فریدة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة  .3

علوم السیاسیة، للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و ال

  .10جامعة بسكرة، العدد



101 
 

المتعلق بالمنافسة،  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03موالك بختة، التعلیق على الأمر  .4

  .2004، سنة 1المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد

الجزائریة للعلوم  موالك بختة، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، المجلة .5

  .1999، 2القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة، العدد

موالك بختة، محاضرات ألقیت على طلبة ماجستیر قانون الأعمال، كلیة  الحقوق، جامعة  .6

 .2009-2008الجزائر، 

  لات:المداخ - ـھ

تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال  " بوقرین عبد الحلیم، مداخلة بعنوان .1

، الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، "المنافسة

  .2011دیسمبر  01نوفمبر، 30كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

جاري"، الملتقى الوطني حدود مشروعیة الاعلان الت "سفیان بن قري، مداخلة بعنوان .2

حول"حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

  .2009نوفمبر 18 -17

، مداخلة بعنوان حمایة رضا المستهلك اثناء التعاقد، الملتقى الوطني حول عادل عمیرات .3

حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونیة، المركز الجامعي 

 .2008أفریل  14، 13بالوادي، یومي 

 

  النصوص القانونیة:-و

 :الدساتیر الوطنیة 

  64، الجریدة الرسمیة العدد 1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963 دستور الجزائر لسنة .1

 28المؤرخ في  438-96 ، الصادر بالمرسوم الرئاسي1996نوفمبر  28دستور  .2

المؤرخ  03-02، المعدّل بالقانون رقم76، الجریدة الرسمیة، العدد1996نوفمبر



102 
 

لمؤرخ في ا 19-08، والقانون رقم 25، الجریدة الرسمیة، العدد2002أفریل10في

  .63، الجریدة الرسمیة، العدد2008نوفمبر15

 :الأوامر والقوانین 

، یتضمن تمدید العمل بالتشرّیع 1963دیسمبر  31، المؤرخ في 157-62قانون رقم ال .1

، معدل 1963، سنة 2، الجریدة الرسمیة، العدد1962-12-31السّاري المفعول إلى غایة 

، سنة 62، الجریدة الرسمیة، العدد1973جویلیة  05، المؤرخ في 29-73ومتمم بالأمر رقم 

1973.  

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المتمم  1966یونیو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .2

  .2011، سنة 02، الجریدة الرسمیة، العدد 2011فبرایر  23المؤرخ في  02-11بالأمر رقم 

ار وقمع المخالفات الخاصة ، المتعلق بالأسع1975-04-29المؤرخ في  37-74الأمر  .3

 .1975، سنة 38بتنظیم الأسعار،  الجریدة الرسمیة ، العدد

الجریدة الرسمیة، (، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم 

، الجریدة الرسمیة، 2005جوان 20، المؤرخ في 10-05المعدّل والمتمّم بالقانون رقم ، )78العدد 

  .44العدد

الجریدة (المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  .4

، الجریدة 2005فبرایر 9، المؤرخ في 02-05المعدّل والمتمّم بالقانون  )78الرسمیة، العدد

 .11الرسمیة، العدد 

میة، العدد المتعلق بالأسعار، الجریدة الرس 1989جویلیة  5المؤرخ في  12-89القانون رقم  .5

  .1989لسنة  29

- 03رقم   المتعلق بالمنافسة، الملغى بالأمر 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر  .6

  .9، الجریدة الرسمیة، العدد2003یولیو  19المؤرخ في  03

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة  الذي 03-2000القانون رقم  .7

  .2000، سنة 48واللاسلكیة الجریدة الرسمیة، العدد 

المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة،  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03رقم الأمر  .8

  .43العدد 



103 
 

، 44رسمیة، العددالجریدة ال ،المتعلق بالعلامات 2003یولیو 19المؤرخ في  06-03الأمر  .9

  .2003سنة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  .10

  2004، سنة 41الممارسات التجاریة الجریدة الرسمیة، العدد

، المعدل لقانون العقوبات، الجریدة الرسمیة 2006-12-20المؤرخ في  23-06القانون  .11

 .   2006، سنة 84العدد 

  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  2008یونیو  25المؤرخ في  12-08القانون رقم  .12

  .36المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة العدد 

 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  .13

 .46والمتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة العدد 

المؤرخ في  02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت 15ؤرخ في الم 06-10القانون  .14

الجریدة الرسمیة،  ،الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو  23

  .46العدد

 :المراسیم التنفیذیة  

، یحدد كیفیات وضع نظام 1995أكتوبر  04،المؤرخ في 301-95المرسوم التنفیذي رقم  .1

وبالتوزیع داخل الولایة في  تالنقل البري للبضائع المرتبطة بتموین مقار الولایاتسدید أعباء 

 .1995، سنة 5الجریدة الرسمیة، العدد مناطق جنوب البلاد، 

، یحدد إجراءات المواد 1995نوفمبر  11، المؤرخ في 364-95المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .1995، سنة68المحجوزة، الجریدة الرسمیة، العدد 

، 4الجریدة الرسمیة، العدد  ،1996جانفي  15المؤرخ في  39-96المرسوم التنفیذي رقم  .3

  .1996سنة 

، 23الجریدة الرسمیة، العدد  ،1996أفریل  13المؤرخ في  130-96المرسوم التنفیذي رقم  .4

  .1996سنة 

الجریدة الرسمیة العدد  ،1996أفریل لسنة  13المؤرخ في  132-96المرسوم التنفیذي رقم  .5

  .1996، لسنة 23



104 
 

، سنة 05الجریدة الرسمیة، العدد  ،1998فیفري  1المؤرخ في  44-98المرسوم التنفیذي رقم  .6

1998.  

، 55الجریدة الرسمیة، العدد  ،1998جویلیة  28المؤرخ في  237-98المرسوم التنفیذي رقم .7

  .1998سنة 

یحدد تعریفات نقل المسافرین  ،1998أوت 13، المؤرخ في 269-98المرسوم التنفیذي رقم  .8

، سنة 65، الجریدة الرسمیة، العدد الذي تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة

1998.  

، 77، الجریدة الرسمیة، العدد 1998أكتوبر 13، المؤرخ في 329-98المرسوم التنفیذي رقم  .9

 .1998سنة 

 .2001فیفري  12المؤرخ في  50-01المرسوم التنفیذي رقم  .10

، یحدد القواعد التي یطبقها 2002أفریل  16، المؤرخ في 141-02المرسوم التنفیذي رقم  .11

متعاملو الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات 

 .2002، سنة 28المقدمة للجمهور، الجریدة الرسمیة العدد 

الجریدة الرسمیة، العدد  ،2002دیسمبر  17المؤرخ في  448-02المرسوم التنفیذي رقم  .12

 .2002، سنة 85

والذي یحدد هوامش الربح  2005سبتمبر  10المؤرخ في  313-05المرسوم التنفیذي رقم  .13

  .2005، سنة 62الجریدة الرسمیة، العدد  ،للغاز الطبیعي المضغوط كوقود

یحدد شروط تحریر الفاتورة  ،2004یونیو 23، المؤرخ في 468- 05المرسوم التنفیذي رقم  .14

، 80وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد

 .2005سنة 

، المتعلق بوسم السلع الغذائیة 2005دیسمبر 22المؤرخ في 484-05المرسوم التنفیذي رقم  .15

  .2005، سنة 83وعرضها، الجریدة الرسمیة، العدد 

الجریدة الرسمیة،  ،2007فیفري  11المؤرخ في  60-07بموجب المرسوم التنفیذي رقم  .16

  .2007، سنة 11العدد 



105 
 

الذي یحدد أسعار سمید ، 2007دیسمبر  25المؤرخ في  402-07المرسوم التنفیذي رقم  .17

، سنة 80الجریدة الرسمیة، العدد  ،القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزیعه

2007. 

، یحدد الكیفیات الخاصة 2009فبرایر  7، المؤرخ في 65-09المرسوم التنفیذي رقم  .18

المتعلقة بالإعلام بالأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع أو الخدمات 

  .2009، سنة 10المعینة، الجریدة الرسمیة، العدد 

لربح والذي یحدد هوامش ا 2009 جویلیة 22المؤرخ في  243-09المرسوم التنفیذي رقم  .19

  .2009، سنة 44الجریدة الرسمیة، العدد  عند التوزیع للإسمنت المركب،

الجریدة الرسمیة، العدد  ،2011مارس  06المؤرخ في  108-11المرسوم التنفیذي رقم  .20

  .2011، سنة 15

، یتضمن إنشاء النشرة 2011یولیو 10، المؤرخ في 242-11المرسوم التنفیذي رقم  .21

  .2011، سنة 39لرسمیة ویحدد مضمونها و كذا كیفیة إعدادها، الجریدة الرسمیة، العدد ا

  ثانیا: المراجع باللغة الأجنبیة

Ouvrage: 

 

1. Hamid BALI, inflation et mal développement en Algérie, édition OPU, Algérie, 

1993 

2. Jean CALAIS AULOY et Frank STEINMETZ, Droit de la- consommation ,6eme  

Edition, DALLOZ, 2003                                                                                                                                                           

3. -MILOUDI Boubaker, la distribution en Algérie, OPU, Algérie, 

1994.                                       

4. Mohamed El Hocine  ENISSAD, Economie du développement de l'Algérie, 

OPU, 2eme édition, Algérie, 1982. 

5. Yves GUYON, Droit des affaires, Tome1, 9eme édition, paris, 1996. 

 

 



106 
 

   مواقع الأنترنتثالثا: 

متوفرة على ، 22، ص2012، العدد الثالث، طبعة 2011وزارة التجارة، حصیلة  نشریة .1

 .2014-04-05 :في علیھ اطلع،http://www.mincommerce.dz  الموقع الالكتروني

 جویلیة 12 المنعقدة فيالفترة التشریعیة السادسة، الجلسة العلنیة  الرسمیة للمناقشات، الجریدة .2

 لكتروني:متوفرة على الموقع الإ ،162، السنة الرابعة، العدد2010

 http://www.apn.gov.dz           ،2014-04-15:فيعلیه  اطلع.  

  

 



107 
 

  رســــالفه

  الصفحة  المحتویات

    شكرات ت

    إهداء

  1  ...مقدمة:....................................................................

  بمبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري الاعترافالفصل الأول: 
07  

  08  مراحل تطور نظام الأسعار في التشریع الجزائريالمبحث الأول: 

  08  ............................مرحلة التشریعات المقیّـــدة للأسعارالمطلب الأول: 

  09  ............1989التنظیمات الصادرة من بعد الاستقلال إلى غایة  الفرع الأول:

  09  ...................................الاستعماريالتشریع الموروث عن العهد  أولا:

  10  ..........................) 1989 -1970 المخطــطة (مرحلة الأسعار : ثانیا

  16   ..............و التحریر الجزئي للأسعار 1989جویلیة  5قانون  :الفرع الثاني

  17  .....................................................نظام الأسعار المقننة أولا:

  17  ....................................................نظام الأسعار الحـــــرة ثانیا:

............................مرحلة التشریعات المحــرّرة للأسعارالمطلب الثاني:   18  

  18  .....................إقرار مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري الفرع الأول:

  18  .......المتعلق بالمنافسة 95/06الأمر  في ظل إقرار مبدأ حریة الأسعار أولا :

  20  .......المتعلق بالمنافسة 03/03الأمر  في ظل إقرار مبدأ حریة الأسعار ثانیا:

  21  .......المتعلق بالمنافسة 10/05الأمر  ظل في إقرار مبدأ حریة الأسعار ثالثا:

  24  .................................مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار الفرع الثاني:

  24  ....................مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث الأشخاص: أولا 

  25  ....................مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث النشاطات ثانیا :

  28  هوتدعیم شفافیة الأسعار لتعزیز مبدأ حریة الأسعارالمبحث الثاني: 

  28  .................................وسائل تحقیق شفافیة الأسعار المطلب الأول:



108 
 

  29  ........................................الالتزام بالإعلام بالأسعار الفرع الأول:

  30  ...........الإعلام بالأسعار في العلاقة بین العون الاقتصادي و المستهلك أولا:

  35  ...................الإعلام بالأسعار  في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین ثانیا:

  38  ..................الالتزام بتسلیم الفاتورة  لضمان شفافیة الأسعار الفرع الثاني:

  38  .........................................................الفاتورةیف تعر  أولا :

  39  ..................................................تحدید مضمون الفاتورة ثانیا:

  41  ...........................................................بدائل الفاتورةثالثا: 

الجزاءات المترتبة عن الإخلال بأحكام الإعلام بالأسعار و  المطلب الثاني:

  ...............................................................بأحكام الفاتورة

43  

  43  ........................الإجراءات الإداریة السابقة لتوقیع الجزاء الفرع الأول:

  44  ...............حجز البضائع و العتاد و التجهیزات المستعملة في المخالفة :أولا

  45  ........................................الغلق الإداري للمحلات التجاریة: ثانیا 

  46  ........................................................نشر قرار الوالي ثالثا:

المترتبة عن الإخلال بأحكام الإعلام بالأسعار و  یةالجزائالعقوبات  الفرع الثاني:

  .................................................................ةبأحكام الفاتور 

47  

المترتبة عن الإخلال بأحكام الإعلام بالأسعار و بأحكام  العقوبات الأصلیة أولا:

  ........................................................................ةالفاتور 

47  

المترتبة عن الإخلال بأحكام الإعلام بالأسعار و بأحكام  العقوبات التكمیلیة ثانیا:

  ......................................................................ةالفاتور 

48  

  49  ..............................................................حالة العودثالثا: 

المترتب عن الإخلال بأحكام الإعلام بالأسعار و  يالجزاء المدن :الثالثالفرع 

  ..............................................................ةبأحكام الفاتور

49  

  49  ....................الجزاء المدني المترتب عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام أولا:

  51  ................ةالجزاء المدني المترتب عن الإخلال بالالتزام بتسلیم الفاتور  :ثانیا

  



109 
 

  القیود الـــــواردة على مبدأ حریة الأســـعارثاني: الفصل ال
52  

  53  تسعیر السلع و الخدمات الضروریةتدخل الدولة في المبحث الأول: 

  53  .....آلیات تدخل الدولة في تسعیر السلع و الخدمات الضروریة الأول: المطلب

  54  ..................................مفهوم التسعیر الجبري و مجاله الفرع الأول:

  54  .................................................أهدافهتعریف التسعیر و : أولا

  56  ..........................مجال تدخل الدولة في تسعیر السلع و الخدمات ثانیا:

  57   .................الضروریة آلیات تقنین أسعار السلع و الخدمات الفرع الثاني:

  57  ....................الضروریة الخدماتتقنین أسعار السلع و ل التحدّیـــدآلیة  أولا:

ــق لتقنین أسعار السلع و الخدماتثانیا:    60  ..................الضروریة آلیة التصدّیــ

  61  ..................الضروریة ثالثا: آلیة التســـــقّیف لتقنین أسعار السلع و الخدمات

  62  ...................دعم الدولة لأسعار السلع و البضائع الموجهة للجنوب رابعا:

  63  .......................التدابیر المؤقتة للحد من إرتفاع الأسعارالمطلب الثاني: 

  64  ............ال تحدید الأسعاراستشارة مجلس المنافسة في مج المطلب الثالث:

  65  ...........................................تشكیلة مجلس المنافسة الفرع الأول:

  67  ........................الصلاحیات الاستشاریة  لمجلس المنافسة الفرع الثاني:

  68  .............................الاستشارة الوجوبیة في مجال تحدید الأسعار أولا:

  69  ..........تحدید الأسعارأهم الاستشارات الصادرة عن المجلس في مجال : ثانیا

  71   جزاء مخالفة القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار الثاني: المبحث

  72  ....................................ممارسة أسعار غیر شرعیة الأول:المطلب 

  72  ..............................ممارسة أسعار غیر شرعیةحالات  الفرع الأول:

  72  ..............................تطبیق أسعار غیر شرعیة بطریقة مباشرة:  أولا

  73  .........................المخالفات الملحقة بممارسة أسعار غیر شرعیة : ثانیا

  75  ..............ممارسة أسعار غیر شرعیةعند  الجزاءات المقررة الفرع الثاني:

  75  ...............................................ومتابعتها إثبات المخالفات أولا:

  82  .......................ممارسة أسعار غیر شرعیةعند  العقوبات المقررة :نیاثا



110 
 

الجـــزاءات المقـــررة للممارســـات المنافیـــة للمنافســـة فـــي مجـــال  لثـــاني:ا المطلـــب

  .......................................................................الأسعار

84  

  84  .....................الأسعارب المتعلقةالممارسات المنافیة للمنافسة : الفرع الأول

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطّنع لارتفاع  :أولا

  ..........................................................الأسعار أو انخفاضها

85  

  86  ...........................................الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى :ثانیا

  87  ..................عرض أسعار أو ممارسة أسعار منخفضة بشكل تعسفيثالثا: 

  89  ....المقیّدة للمنافسة في مجال الأسعارالجزاءات المقررة للممارسات : الفرع الثاني

  89  ................................. العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة.: أولا

  92  ...................... .ء المدني المقرّر للممارسات المقیدة للمنافسةاالجز  :ثانیا

  95  .......................................................................خاتمةال

  98  ................................................................قائمة المراجع

  107  ......................................................................الفهرس

    .الملخص

 



  ملخص

نتیجة لعوامل داخلیة أهمها فشل لقد اعترف النظام القانوني الجزائري  بمبدأ حریة الأسعار  

  .التجربة التنمویة في ظل الإیدیولوجیة الاشتراكیة

 تدخل الدولة في تحدید  المتعلق بالمنافسة، كان 06-95الأمر  نشیر إلى  أنه قبل صدور 

ذا غیر أن صدور ه،یع النصوص المنظمة للأسعارمسیطرا ، وهو ما یلاحظ في جمالأسعار 

  .النص أرسى مبدأ حریة الأسعار

الخدمات في ظل قتصادیین في تحدید أسعار السلع و حریة الأعوان الاعلى الرغم  من أن مبدأ و 

لات وبصفة استثنائیة أن إلا أنه یمكن للدولة في بعض الحا یكفله التشریع ، الاقتصاد الحر

  على مبدأ حریة الأسعار، بهدف تحقیق أهداف اجتماعیة وأخرى اقتصادیة اتفرض قیودً تتدخل و 

  

   
  
 

Résumé 
Le régime juridique Algérien a reconnu le principe de liberté des 

prix suite à certains facteurs internes , notamment l'échec de l'expérience 
du développement  sous l'idéologie socialiste . 

Il est à noter  qu' avant l'apparition  de l'ordonnance 
 95-06 relative à la concurrence , l'intervention de l'Etat  dans la fixation 
des prix était prédominante dans tous les textes régissant les prix , 
cependant , la parution de ladite ordonnance  a instauré le principe de 
liberté des prix . 

Bien que le principe de la liberté des agents économiques de 
déterminer les prix  des produits et des services  dans le cadre de 
l'économie libre est  fortement garanti par la législation, toutefois, l'Etat  
peut dans certains cas - et d'une façon exceptionnelle -  intervenir  et  
imposer des restrictions sur  la liberté des prix  en vue de réaliser des 
objectifs socio-économiques.  
 

   



  

  تم بحمد االله


	01
	01+
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	07+
	07++
	08



